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 ة ــــــــقدمالم

شكلت الضریبة خلال مراحل طویلة أساس العدید من الدراسات والأبحاث الجامعیة   

لیس باعتبارها أقدم وأهم مصدر لتمویل النفقات العامة فحسب، بل لأهمیة الدور الذي تلعبه 

السیاسة المالیة من جهة، ولما تثیره من مشكلات فنیة واقتصادیة متعلقة لتحقیق أغراض 

 .بفرضها، أو بآثارها من جهة أخرى

وإذا كان فرض الضرائب في العصور الأولى، لم یحتل مكانة مهمة كمورد لخزینة الدولة، 

لازما،  نظرا لضآلة الأعباء التي تحملتها الدولة لمواجهة نفقاتها، إذ لم یكن تعدد الضریبة

فكانت تدفع بذلك عینا من المحاصیل الزراعیة أو من خلال تقدیم خدمات جبریة كالسخرة أو 

ضرائب على الرؤوس، لأن هذا النوع من الأشكال الجبائیة، كان یتلائم مع طبیعة 

 ).كنظام المقایضة مثلا( الاقتصادیات العینیة التي كانت سائدة 

الضریبة أحكامها من القرآن والسنة، ومن ذلك  أما في العصر الإسلامي، فقد استمدت

والذین في "وقوله تعالى ) 110(سورة البقرة، الآیة (وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة : "قوله تعالى

وغیرها من الآیات  25و  24(سورة المعراج، الآیتین (أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم 

  .القرآنیة التي تدل على فریضة الزكاة

ي العصر الحدیث، فقد اعتمدت الدولة على الضریبة بشكل یكاد یكون كلیا، ولم أما ف

تستثن من ذلك إلا بعض الدول ذات الكثافة السكانیة البسیطة، والتي تتوفر على ثروات 

طبیعیة تغنیها عن فرض الضرائب، كبعض دول الخلیج العربي المنتجة للبترول مثلا، والتي 

من تنویع مصادر الدخل، فمع تطور دور الدولة أصبحت هذه تعتمد على ریع النفط بدلا 

الأخیرة مضطرة لإیجاد وسیلة تمویلیة تكون أكثر استقرارا ودواما لأنشطتها المتعددة 

والمتنوعة، الشيء الذي أدى إلى الاهتمام بالضریبة كونها تحولت من أداة تمویلیة محضة 

تسییر وتحقیق الأهداف الاقتصادیة إلى أداة متعددة الأدوار، فاستخدمت كوسیلة فعالة ل
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والاجتماعیة، لذلك لجأت الدول على اختلاف نهجها الاقتصادي وأنظمتها السیاسیة إلى 

إصدار تشریعات و تنظیمات موضوعها فرض الضرائب على الأفراد نتیجة قیامهم بنشاط 

  .معین سواء كانوا عاملین لدى الدولة أو یمارسون مهنة حرة

تمیز بتعدد الضرائب وكثرة التعدیلات  1991یبي الجزائري قبل إصلاحات سنة فالنظام الضر 

الإعفاءات و التخفیظات مما جعل النظام یفقد بساطته و یثیر كثیرا من الصعوبات أمام 

الشيء الذي جعل هذا  ،الإدارة الجبائیة في تحدید أوعیة الضرائب المختلفة و تحصیل مبالغها

ض ، ومن هذا المنطلق فإن التعدیلات الضریبیة التي شهدتها هذه النظام معقدا كثیر الغمو 

الإصلاحات حاولت جعل الضرائب بسیطة لكي یفهم دافعها أسس تقدیرها وطریقة دفعها 

بالإضافة إلى التقلیل من معدلاتها، إلا أن الضرائب والرسوم كانت ولا تزال موردا أساسیا 

ستقرار والثبات خلافا للإیرادات الأخرى ولهذا تحرص للدولة وهذا بالنظر لما تتمیز به من الإ

الدولة على إیجاد الآلیات الكفیلة بتحصیل هذا المورد الهام ومواجهة كل المخالفات و الجرائم 

  .الضریبیة التي من شأنها حرمان الدولة من مواردها الضریبیة 

 وغیر المباشرة الماسة بالضرائب المباشرةوبناء على ما تقدم فإن ظاهرة الجریمة   

تشكل عبئاً على الخزینة العامة من حیث قلة الإیرادات، ومن حیث الظلم الذي یمكن أن 

یلحق بالمكلفین من جراء عدم تطبیق النصوص الضریبیة على المتهربین كما أنها تؤثر على 

یر العادات الاجتماعیة وعلى القیم الأخلاقیة من حیث نظرة المجتمع الى المتهرب على انه غ

 .مجرم مما یدفع بالكثیرین إلى التهرب الضریبي

مرغماً على ارتكاب الجرائم  بالضریبةفي بعض الاحیان یكون المكلف كما أن   

الضریبیة، وقد یحصل ذلك بدون ارادة اجرامیة نابعة منه أو بدون إدراك بحیث یكون مرتكب 

تكابها نتیجة عدم التصریح متحملا لمسؤولیة الغیر كالمحاسب الجبائي، أو ار هذه الجرائم 
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الناجم عن التفاني والاستهتار وعدم المبالاة بحقیقة الجرائم الماسة بالضرائب المباشرة وغیر 

 المباشرة

 أهمیة الموضوع:  

 :تتجلى أهمیة هذه الدراسة وتظهر من ناحیتین، الناحیة العلمیة والناحیة العملیة

  :الاهمیة العلمیة -

موضوع جرائم الضرائب المباشرة وغیر المباشرة یعد من المواضیع  عتبار أن أهمیة دراسةبإ 

التي تجمع بین الجانب الإقتصادي والجانب القانوني فإن ذلك من أهم العوامل المحفزة على 

اختیار موضوع الآلیات الردعیة لمواجهة الجرائم الضریبیة كما أن الطابع التقني الذي یمیز 

جعلت هذا الموضوع لا یحضى  ،غرامات الجبائیة النسبیةالمتمثل في ال هالموضوع في شق

بالقدر الكافي من الدراسات في المجال القانوني والتي انصبت في مجملها على الشق 

، وهو ما یبلور الجانب العلمي المتعلق بالآلیات الردعیة الجزائیة عن جریمة الغش الضریبي

 .لها

یرمي إلى الوقوف على أهم  اشرة وغیر المباشرةالماسة بالضرائب المبموضوع الجرائم كما أن 

الأسباب المرتبطة خصوصا بالمنظومة القانونیة والتي ساهمت إلى حد كبیر في انتشار 

الجرائم الضریبیة والتي ترجع في بعض الحالات إلى الجهل بالأحكام العقابیة المقررة لهذه 

  .الجرائم

  :الاهمیة العملیة -

من المواضیع الحساسة لكونه یتعلق  عملیا الضریبیة یعتبرإن موضوع الجرائم   

بالضرائب والرسوم والتي تعد موردا هاما من موارد الدولة ووسیلة أساسیة في مجال تنفیذ 

السیاسة الإقتصادیةوالإجتماعیة، وباعتبار المخالفات الجبائیة والجرائم الضریبیة المرتكبة من 

یمة من شأنها زعزعة الإقتصاد الوطني وعرقلة طرف المكلفین قد تؤدي إلى آثار وخ
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فإنه من الأهمیة الوقوف على السیاسة العقابیة المنتهجة في مجال مواجهة  فیه، الإستثمارات

، والتي تحقق هذا النوع من الجرائم مع تبیان التدابیر القانونیة الكفیلة بتحقیق وظیفة الردع

  .همیة عملیة محضة لهده الدراسة÷

الإنفتاحالإقتصادي أدى إلى كثرة الأنشطة والخدمات الخاضعة للضرائب والرسوم كما أن 

تستحدث تبعا بموجب قوانین المالیة المختلفة الأمر الذي یجعل البعض من المكلفین 

بالضریبة یجهلون طبیعة الإلتزامات الجبائیة الواقعة على عاتقهم لاستحالة مواكبتهم لجمیع 

 الأمر الذي یقتضي من خلال هذه الدراسة التفصیل ،وانین الضرائبالتعدیلات الواردة على ق

وأسباب قیامها  الماسة بالضرائب المباشرة وغیر المباشرة أحكام المخالفات الجبائیةفي 

  .والعقوبات المقررة لها

 دوافع اختیار الموضوع:  

المباشرة وغیر من خلال الأهمیة السابقة الناجمة عن موضوع دراستنا لجرائم الضرائب 

هذه الاعتبارات  إلا أنلبحث في هذا الموضوع، الهذه الاعتبارات تم اختیار المباشرة، و 

موضوع كأساس للدراسة، اللا تشكل وحدها الأسباب والدواعي التي جعلتنا نختار الموضوعیة

؛ تكمن في خصوصیته فهو من الموضوعات الصعبة علمیةبل هناك أسباب ذاتیة وأخرى 

خاصة من جانب ة التي یتخوف منها الباحث، لأن الانكباب على مثل هذه الدراسات والدقیق

الجرائم الواقعة علیها، یتولد عنها العدید من الموضوعات الجدیدة في المجال القانوني بفروعه 

المختلفة، والتي تستوجب دراسة قانونیة معمقة، وهو الأمر الذي حرك دوافعنا الموضوعیة 

، وكذلك التشریع الجزائري ئم الماسة بالضرائب المباشرة وغیر المباشرة فيالجراللبحث في 

بصفتنا موظفا من رجال الإدارة الضریبیة التي تسهر على قمع هذه الجرائم، وتسهر على 

  .، وإنجاع حمایة الاقتصاد الوطنيتوفیر الحمایة القانونیة للضرائب المباشرة وغیر المباشرة

  



 مقدمـــــــة
 

 ه  

 إشكالیة البحث:  

التحدیات القانونیة التي تواجع المشرع الجزائري في مواجهة الجرائم الماسة إن 

بالضرائب المباشرة وغیر المباشرة، ومن أجل التصدي لهده الجرائم، كان ذلك دافعا للتساؤل 

  :عن مدى قدرة القوانین الزائیة في إضفاء حمایة فعالة من الجرائم الضریبیة، وبعبارة أخرى

الجزائري الحمایة الجزائیة للجرائم الماسة بالضرائب المباشرة كیف عالج المشرع 

  وغیر المباشرة من الجانب الموضوعي والإجرائي؟

 منهج الدراسة :  

ونظرا لخصوصیة كل دراسة تستوجب مناهج علمیة من اجل البحث والتوغل فیها،   

فقد اعتمد ، وتشعب القضایا التي یتطرق إلیها موضوع الضرائب المباشرة وغیر المباشرة

الباحث على المنهج الوصفي الذي یصف الظاهرة محل البحث والمعلومات والحقائق، وذلك 

من خلال التعرف على النظام القانوني للضرائب المباشرة وغیر المباشرة، وتحدید الجرائم 

الواقعة علیها من خلال تحلیل النصوص القانونیة وتفسیرها لغایة التوصل إلى مدى نجاعة 

رسانة القانونیة الجزائریة في توقیع حمایة جزائیة فعالة من أجل تجسید الثقة في المعاملات الت

  . الضریبیة

كما أن استعمال المنهج الوصفي یعتمد على عدد من المناهج الفرعیة والأدوات، من   

زئیات أهمها التحلیل والذي یلعب دورا بالغا في الدراسات القانونیة، والذي استعملناه في جل ج

البحث، واعتماده في استعراض التشریعات والقوانین الوطنیة، وذلك لأن أسلوب الوصف 

  .والتحلیل هو الأقرب والأنسب لتحدید معالم وأبجدیات موضوع دراستنا بدقة

 أهداف الدراسة:  

تهدف الدراسة إلى الوصول إلى هدف أساسي یتمثل في تبیان الآلیات القانونیة التي 

الجزائري لحمایة الاقتصاد الوطني من الجرائم الماسة بالضرائب المباشرة رصدها المشرع 
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وغیر المباشرة، وكیفیة التصدي لها، إلا أن الهدف یتحقق تدریجیا من خلال جملة الأهداف 

  :الجزئیة التالیة

 .التحدید الدقیق لمفهوم الضرائب المباشرة وغیر المباشرة -

النظام الضریبي في الجزائر وعلاقته بالضرائب تحدید المبادئ التي یقوم علیها  -

 .المباشرة وغیر المباشرة

التشخیص الدقیق للجرائم المتعلقة بالضرائب المباشرة وغیر المباشرة، من خلال  -

 .الوقوف على أهم صور الغش والتهرب الضریبي للضرائب المباشرة وغیر المباشرة

 .المشرع الجزائري لهذه الجرائمالوقوف على الجزاءات الجنائیة الموقعة من طرف  -

تحدید الآلیات الإجرائیة لمعاینة وإثبات الجرائم الماسة بالضرائب المباشرة وغیر  -

 .المباشرة

 .التوقع على كیفیة تحریك الدعوى العمومیة ذات الطابع الجبائي، وكیفیة إنقضائها -

باشرة وغیر تحدید الأشخاص المسؤولین جزائیا عن الجرائم المتعلقة بالضرائب الم -

 .المباشرة، ونطاق المسؤولیة الجزائیة لهذا النوع من الإجرام المستحدث

 .دراسة الصلح الضریبي الذي یعتبر أهم وسیلة قانونیة لانتفاء الدعوى الضریبیة -

 الدراسات السابقة:  

تطرقت إلیه، وبالنسبة لهذا  دراسات سابقةیكاد لا یخلو أي موضوع علمي من   

الجرائم م المؤلفون المتخصصون في القانون الجنائي بدراسة موضوع الموضوع، فقد قا

في الجزائر بنسب ضئیلة جدا، كون هذا النوع من  المتعلقة بالضرائب المباشرة وغیر المباشرة

  .الدراسات یمزج بین الطابع التجاري والطابع التشریعي والطابع التقني البحت

  : الحصرنذكر من هذه الدراسات على سبیل المثال لا
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عدید أمینة، الآلیات الردعیة لمواجهة الجرائم الضریبیة، أطروحة دكتوراه علوم  -

-2020تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

، والتي تخصصت في تبیان أنواع الجرائم الماسة بالضرائب بصفة عامة، 2021

من أجل مواجهة هذه الجرائم، إلا أنها لم وكذاك بینت الأالیات القانونیة المعتمدة 

 .تتوسع في الجانب التجریمي للجرائم المتعلقة بالضرائب المباشرة وغیر المباشرة

محمد إبراهیم خضیر عباس، موانع المسؤولیة في الجرائم الضریبیة، أطروحة دكتوراه  -

یث أن هذه ، ح2021في القانون العام، كلیة الحقوق، الجامعة الإسلامیة في لبنان، 

الدراسة شخصت بتفصیل دقیق المسؤولیة الجنائیة في الجرائم الضریبیة، وأنواع 

الجرائم المتعلقة بالتهرب الضریبي وفقا للقانون اللبناني، ورغم كونها غیر متخصصة 

  .وفقا للنصوص القانونیة الجزائریة إلا أنها كانت مرجعا اعتمدناه كثیرا في بحثنا هذا

 الدراسة صعوبات  

الجرائم الواقعة على الضرائب المباشرة وغیر ، أن موضوع طرحه یتضح مما سبق

فالضرائب أنواع  ،متشعب ومتعدد الجوانب من الصعب الإحاطة به في شمولیته المباشرة

مختلفة، والأشخاص المكلفون بها كثیرون، والأجهزة المختصة بتطبیق النصوص القانونیة 

  .العملیة الجبائیة مختلفة بدورها ومتداخلة المهام والاختصاصاتلمراحل التي تمر منها اعبر 

إلا أن أكثر الصعوبات تمثل في التعدیلات الواقعة على القوانین الجبائیة بصفة 

عامة، والتي تحین بموجب قانون المالیة كل سنة، كما أن ندرة المادة العلمیة المتخصصة في 

المباشرة اعتبرناه من بین العراقیل التي واجهت هذه الجرائم الماسة بالضرائب المباشرة وغیر 

  .الدراسة

  

  



 مقدمـــــــة
 

 ح  

 التصریح بالخطة  

ترتیبا لما سبق فإن إشكالیة البحث، تتلخص في البحث عن الجرائم في مجال   

من خلال الضرائب المباشرة وغیر المباشرة، وهذا ما حاولنا إبرازه في الشق الأول من البحث، 

الجرائم المتعلقة بالضرائب تقسیمه الى مبحثین؛ تضمن أولهما المصلحة المحمیة جزائیا في 

المباشرة وغیر المباشرة، أما المبحث الثاني فخصص للوقوف على تحدید الجرائم المتعلقة 

 إضافة لهذه النقطة حاولنا من خلال الشق الثاني من هذا بالضرائب المباشرة وغیر المباشرة،

  الجرائم المتعلقة بالضرائب المباشرة وغیر المباشرةالموضوع البحث عن كیفیة متابعة واثبات 

الجرائم المتعلقة بالضرائب المباشرة تشخیص المسؤولیة الجنائیة في ، وعن في مبحث أول

في مبحث ثان، مع تبني التقسیم الثنائي في  ،إنتفاء الدعوى الجبائیةكیفیة  وغیر المباشرة،

  :على النحو التاليأجزاء الدراسة كل 

  

  

 



 
: الفصل الأول

الأحكام الموضوعية لمجرائم المتعمقة 
بالضرائب المباشرة وغير المباشرة 
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  الأحكام الموضوعیة للجرائم المتعلقة بالضرائب المباشرة وغیر المباشرة: الفصل الأول

                       ّ      ً     ً                                             مــن الثابــت أن الضــرائب تعــدّ مـــورداً مهمــاً مــن المــوارد المالیـــة التــي تعتمــد علیهــا الدولـــة 

                                                      ٕ     السیاسیة والإقتصادیةوالإجتماعیة إضـافة إلـى هـدفها المالي،وإنهـا                         الحدیثة في بلوغ أهدافها 

ـــداد  ـــراد وثـــرواتهم دون الإعت                          ً      ً                                           تشـــكل فـــي الوقـــت ذاتـــه إقتطاعـــاً مالیـــاً لجـــزء مـــن دخـــول الأف

                                   والمقارنــة توجــب تنظـــیم أحكــام الضـــرائب            الجزائریـــة                        ومــن هنـــا نجــد إن الدســاتیر            بــإرادتهم،

                                       لدولــة انتظــام مواردهــا الضــریبیة،كما تصــون                                       ومبادئهـا علــى أســس وقواعــد قانونیــة تضــمن ل

                                                          ملكیة الفرد وثروته وتحول دون المساس بهما بشكل غیر قانوني
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                                                          المصلحة المحمیة جزائیا في الضرائب المباشرة وغیر المباشرة  :            المبحث الأول

                                                                                  تعتبر الضریبة مورد مهم للدولة، ویعتبر التصریح وسیلة أساسیة في عملیة تقدیر الضریبة 

                              ه التصـریحیة یجـب اخضـاعه للعقـاب                                             ثم فإن المكلـف بالضـریبة الـذي لا یقـوم بالتزاماتـ    ومن 

ــــتم توقیــــع  و  ــــیس المقصــــود بإخضــــاعه للعقــــاب أن ی ــــة                                         ل ــــالمعنى الحقیقــــي للعقوب ــــات ب   ،                               عقوب

                 مـــن قـــانون الضـــرائب     14     مكـــرر      281                                          فالمشـــرع الجزائـــري قـــد أورد مـــثلا فـــي نـــص المـــادة 

                                              ضمن أحكام القسم الثامن تحـت عنـوان العقوبـات، إلا                                  المباشرة الإخضاع الضریبي التلقائي 

ــم یــتم التصــریح بهــا ســیتم تقییمهــا باتبــاع  ــا هــو أن الضــریبة التــي ل                                                                                 أن المعنــى الحقیقــي هن

             التعــرف علــى              وجــب علینــا        ، ولهـذا                                              إجـراءات تصـحیحیة عقابیـة و هـذا قبلوضـعها للتحصـیل

     وهــذا                           ب المباشــرة وغیــر المباشــرة،                هاوأنواع الضــرائ       وتحصـــیل  ها            أســـالیب فـرض                مفهــوم الضــریبة و 

   .                                 ما سوف نتطرق له من خلال مبحثنا هذا

               مفهوم الضریبة  :            المطلب الأول

ــــذ أقــــدم العصــــور، حیــــث  ــل عرفــــت وكانــــت موجــــودة من ــ ــر ب                                                                               الضـــریبة لیسـتولیــــدة الحاضــ

                                                                              تطـــورت مفاهیمهـــا وخصائصــها مــع التطـــور الـــذي صـــاحب مفهـــوم الدولـــة ومـــدى تـــدخلها 

                                                                             لنشـاط الاقتصـادي، فلـم تكـن الضـریبة فـي الماضــي مــن حیــث المفهــوم والخصــائص      فـي ا

                                                                                      وشـمولیة الإخضــاع كمــا هــي علیـهالیــوم، فقــد شــمل هــذا التطــور نــواحي عدیــدة منهــا مــا 

                                                                                     یخـصطبیعـةالضـریبة، ومنهـا مــا هــو متعلــق بالجهــة التــي تقــوم بفرضــها وتحصــیلهاناهیك 

    .          قة سدادها      عن طری

     ّ                                                    التّأصیل التاریخي للضرائب بین قانونیة فرضها والتملص منها  :           الفرع الأول

                                                                        لقــد نالــت المســائل الضــریبیة أهمیــة بالغــة مــن قبــل الحكــام فــي مختلــف دول العــالم 

    ً       ً                                                                    قدیماً وحدیثاً، فلقد أفصـحت لنـا وقـائع التـأریخ عـن وجـود صـراع أسـتمر لفتـرات طویلـة بـین 

                                                                        الحكــام والشــعوب، وذلــك بــأن عمــد الملــوك علــى بســط نفــوذهم وســلطانهم فــي مجــال فــرض 

                                         ٕ           ل شــعر المكلفــون بثقــل عبئهــا ووطأتهــا علــیهم وإنهــا تفتقــر            ً                  الضــرائب وفقــاً لأهــوائهم، بالمقابــ
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                                                                               لأدنــى مبــادئ العدالــة والمســاواة، لــذا عمــدوا إلــى تغلیــب إرادتهــم فــي مجــال الضــرائب لكــیلا 

   .                                      یكونوا تحت رحمة الحكام وسلطتهم المطلقة

                        نشأة الضرائب في أوروبا  :    أولا

                       وكان الإمبراطور هو حاكم                                                 ً   في عهد الإمبراطوریة الرومانیة كان نظام الحكم فردیاً، 

                                                                               الدولــة وصــاحب الســلطات المختلفــة فیهــا والمصــدر الوحیــد للقــانون والمعبــر عنــه، لــذا فــإن 

                                ً      ً                                    فـــرض الضـــرائب آنـــذاك كـــان یـــأتي تعبیـــراً صـــادقاً عـــن إرادة الســـلطة الحاكمـــة التـــي تملـــك 

                                                                             بمفردهــا صــلاحیة فرضــها وتحدیــد أنواعهــا ومقــدارها والأشــخاص المكلفــین بأدائهــا وتعیــین

ــد مجــالات أنفــاق حصــیلتها، لــذا  ــة تلــك الضــرائب وتحدی                                                                             الوســائل التــي یــتم بمقتضــاها جبای

                                                                             عرفـت الإمبراطوریـة الرومانیـة الضــرائب بشـتى أنواعهـا و التـي أسســت علـى مـا للدولـة مــن 

                                                          ، والذین لم یكن بیدهم سوى الخضوع لتلك الإرادة المطلقة ،على 1                      حق السیادة على رعایاها

                                                           رة القائلــة بــأن لــیس لأفــراد الشــعب أي دور فــي مجــال تحدیــد الأعبــاء                   نحــو تتجلــى معــه الفكــ

   .2                     العامة التي یتحملونها

                                 ً                                    وفي العصر الوسیط كـان الإقطـاع مسـیطراً علـى القـارة الأوربیـة سـیطرة تامـة حتـى     

                                                                             باتت المناطق الإقطاعیـة كأنهـا دولـة داخـل دولـة والمجتمـع الإقطـاعي هـو زراعـي بالدرجـة 

                                                                یه الفلاحون الزراع، وهم الاقنـان الـذین تـرتبط حیـاتهم بالسـید الإقطـاعي                 الأساس والأكثریة ف

   .3                                  من جهة وبالأرض الزراعیة من جهة أخرى

                                                             
عثمـــان ســـلمان غـــیلان، الغرامـــة الضـــریبیة وتطبیقاتهـــا فـــي تشـــریع الضـــرائب المباشـــرة فـــي العـــراق، دار الحریـــة : انظـــر 1

  .5 للطباعة، العراق، ص
 ،1988مكتبة النهضة العربیة، بغـداد،  تأریخ العراق في عصور الخلافة العربیة الإسلامیة، فاروق عمر فوزي،: انظر2

 43 ص
  .33 ، ص1998دار النهضة العربیة، القاهرة، عوض فاضل إسماعیل،المالیة العامة والتشریع الضریبي،: انظر 3
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                                                                  وفــي هــذه المرحلــة مــن التــأریخ حــدث تطــور خطیــر فــي میــدان الضــرائب تمثــل فــي 

ً               الاعتــراف للأمــراء والنــبلاء بحــق فــرض الضــرائب وإعتبــار حصــیلتها مــالاً خاصــا بهــم ممــا                   ٕ                                        

                                                              هم وســلطانهم، عــلاوة علــى مــا كــان للملــك مــن حــق فــرض الضــرائب وجبایتهــا         عــزز نفــوذ

   .1         ً    ً              ً        ً      ً  بوصفه ملكاً أولاً ثم بوصفه سیداً إقطاعیاً ثانیاً 

   :          في إنكلترا - 1

                                                               شـــاع فـــي العصـــر الوســـیط أن الســـید الإقطـــاعي لا یملـــك فـــرض الضـــرائب إلا بعـــد 

ــین بأدائهــا مــن أفــراد الشــعب مباشــرة أو مــن               خــلال ممثلــیهم،                                                                الحصــول علــى موافقــة المكلف

ــإیرادات أملاكــه                                                                               وكــان مــن ســمات النظــام المــالي الــذي ســاد فــي إنكلتــرا أن یســاهم الملــك ب

                            ٕ                                           الخاصــــة فــــي مصــــروفات المملكــــة، وإذا دعــــت الحاجــــة إلــــى مــــوارد مالیــــة أخــــرى فینبغــــي 

                                                                           الحصـول علـى موافقـة المكلفـین بهـا مــن أفـراد الشـعب، إلا أن الضـرائب كانـت تفــرض دون 

                                    الإســـتیاء وكــان نتیجتــه إنــدلاع ثــورة تــوج                         فــي نفوســهم مشــاعر الغضــب و          مــا أثــار          مــوافقتهم م

       ، وكــان 2                                                                 نجاحهــا إنــه لا یجــوز للملــك أن یفــرض الضــرائب مــن غیــر موافقــة مجلــس الأمــراء

                                                                                       نتیجة لأزدیاد الأعباء المالیة للدولة وعـدم كفایـة المـوارد المالیـة الاعتیادیـة لتغطیتهـا ورغبـة 

ــد وا ــتخلص مــن هــذا القی ــوك لل ــى التحــرر منــه لاســیما بعــد أن قــوي ســلطانهم،                              المل                                               لســعي إل

                                                                                   عمدوا إلى التخلص من قاعدة الالتزام بالموافقة السابقة من قبـل ممثلـي المكلفـین بالضـرائب 

   .3                                            وذلك بلجوئهم إلى فرض الضرائب دون موافقة تذكر

                                                         ً      ً           إذ تشیر وقائع التأریخ إلى إن القرن السابع عشر قد شهد صـراعاً كبیـراً بـین مجلـس 

                     ً                                                  عموم والملك انصب أساساً على ضرورة الحصول على موافقـة الشـعب بشـأن كـل ضـریبة   ال

                                                                         یفرضها الملك على نحو تجددت معه الثورات المعارضة لسـلطة الملـك فـي فـرض ضـرائب 

                                                             
  .43 ص بدون سنة، جورس برس، لبنان، الحریات العامة في حقوق الإنسان، محمد سعید مجذوب، :انظر 1
  .10 ،ص1959دار المعارف، الإسكندریة،  ،1التشریع الضریبي المصري، طأصول  محمد طه بدوي،:انظر 2
  .10 ص ،1970النظم الضریبیة، مطابع الأهرام، القاهرة،  عبد المنعم فوزي وآخرین، 3
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                                                                              إسـتثنائیة، والـذي جـاء فیــه عـدم جـواز فــرض أیـة ضـریبة إلا فــي الحـدود والمواعیـد والطــرق 

   .1                      التي بأذن بها البرلمان

                                                                  عرفت إنكلترا الضرائب المباشرة وغیر المباشـرة علـى نحـو متـوازن، فكانـت          ومن هنا

   .                         بمقتضى قانون سنه البرلمان      1798                                             أول دولة أوربیة فرضت الضرائب على الدخل عام 

   :        في فرنسا - 2

                                                 ً           ً            لقد كان مبدأ رضا الشعب في فرض الأعباء الضریبیة أمراً غیر مستقراً في فرنسـا، 

                                                  ان لـه أن یفـرض الضـرائب علـى أفـراد الشـعب ولكـن بعـد أن                             فإذا إحتاج الملك إلـى المـال كـ

                                                                        یستشــیر مجلــس الولایــات العامــة، ومــن ثــم یصــدر قــانون الضــریبة وتفــرض الضــریبة علــى 

                                                                ، ولكـن مـع حلـول القـرن السـادس عشـر أخـذ الملـك یشـعر إن سـلطانه قـد بلـغ 2           أفراد الشـعب

                    رض الضرائب دون حاجة                                                          من القوة بمكان ما یمكنه من فرض الضرائب بمفرده، لذا أخذ یف

                                                                              إلــى موافقــة ســابقة أو لاحقــة للولایــات العامــة والتــي عارضــت مــرارا هــذا الأمــر، وقــد إســتقر 

   .    1789                                                    الحال على هذا المنوال حتى أندلعت الثورة الفرنسیة عام

ـــارت الولایـــات العامـــة موضـــوع  ـــدلاع الثـــورة الفرنســـیة أث ـــذ اللحظـــات الأولـــى لإن                                                                     ومن

                                                 راد الشــعب علـى فــرض الضــرائب، وقــد أســتند رجــال الثــورة                          وجـوب الحصــول علــى موافقــة أفــ

ــة الخاصــة التــي تعــدّ                                                                             ّ  الفرنســیة فــي تبریــر هــذه الفكــرة إلــى إن الضــریبة هــي مســاس بالملكی

   .         ً       ً      ً                                               بدورها حقاً طبیعیاً مقدساً لا یجوز سلب أي جزء منه بدون موافقة أفراد الشعب

                       ن القـانون یحـدد القواعــد      ً                                                وأخیـراً فقـد تـوج هـذا المبـدأ دسـتور عــام والـذي أشـارت إلـى أ

   .3                                                 الخاصة بوعاء كل ضریبة وقدرها وصورها وكیفیة سدادها

                                                             
    .11 فاروق عمر فوزي، المرجع السابق، ص: انظر1
بالمعــاملات المعاصــرة، دار الفكــر العربــي للطباعــة السیاســة المالیــة فــي الإســلام وصــلتها  عبــد الكــریم الخطیــب،:انظــر 2

  . 212 ، ص1961والنشر، القاهرة، 
  .240المرجع السابق، ص  عبد الكریم الخطیب،:انظر3
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                       نشأة الضرائب في الإسلام  :      ثانیا

                                                                   أشرق نور الإسلام على العرب، وتم فـتح جمیـع الأراضـي علـى یـد المسـلمین، وفـي 

                                     للهجـرة، طبـق النظـام المـالي الإسـلامي بكـل    )  16 (                                 عهد الخلیفة عمر بن الخطاب في عام 

ٍ                   ٕ         ٕ                                انطوى علیه من معانٍ إنسانیة وسیاسیة وإقتصـادیةوإجتماعیة ومالیـة إضـافة إلـى طابعـه    ما                   

                                                                                 ّ      ً  الدیني الإلهي المتمیز ،الذي تمثل بالقرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة واللذین عــدّ مصدراً 

     ً                                                                              مباشـــراً لـــبعض المـــوارد المالیـــة، كالغنـــائم  والفـــيء والجزیـــة والزكـــاة وبعـــض المـــوارد المالیـــة 

   .1                                             تحدثها الخلیفة عمر بن الخطاب كالخراج و العشور  إس

                                                                    ومـن ذلــك یتبــین لــن إن النظــام المــالي الــذي ســاد فــي عهــد صــدر الإســلام، كــان ذا 

    ً                                                                              مصدراً الهي أساسه القوانین الإلهیة السرمدیة أنزلها االله للبشریة جمعاء فـي سـبیل سـعادتهم 

   .                           ورفاهیتهم ورقیهم نحو الكمال

                                                            دئ الدستوریة التي تـوج بهـا القـانون الأساسـي العثمـاني، فقـد تخلـت       ً                وتأسیساً على تلكم المبا

                                                                             الدولــة العثمانیــة بمقتضــاها عــن نظامهــا الضــریبي الــذي إســتمدته مــن الأحكــام الشــرعیة و 

       وقـانون       1911              ً       ً      ً                                    أحلت محله نظاماً ضریبیاً وضعیاً تمثل بصدور قانون ضریبة الأبنیة عـام 

      1914                               ن ضـریبة التمتــع فـي تشــرین الثــاني       وقــانو       1914                           ضـرائب الإنتقــال فـي شــباط  عـام 

                                                                                ،وبمقتضــى تلــك القــوانین التــي تســنها الســلطة التشــریعیة المتمثلــة بمجلــس المبعــوثین ممثــل 

                                                                          الشـعب، تـم فـرض الضـرائب وتحدیــد وسـائل جبایتهـا فـي أوقــات ملائمـة مـع إتاحـة الفرصــة 

         قـــا لشـــروط                                                                 لكـــل فـــرد بـــالاعتراض علـــى مـــا تـــم تقـــدیره مـــن ضـــریبة ومـــا تـــم جبایتـــه منهـــا وف

   .2                   ً  ومواعید محددة قانوناً 

  

                                                             
  .273،ص1979زكریا محمد بیومي،المالیة العامة الإسلامیة، دار النهضةالعربیة، القاهرة، : انظر 1
فــي الإســلام وصــلتها بالمعــاملات المعاصــرة، دار الفكــر العربــي للطباعــة عبــد الكــریم الخطیب،السیاســة المالیــة : أنظــر 2

  .212 ، ص1961والنشر، القاهرة، 
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                                      مفهوم الضرائب المباشرة وغیر المباشرة  :             الفرع الثاني

         الضریبة       تعریف  :    أولا

   :       التالي            جها من خلال ا    إدر       یمكن         للضریبة                 توجد عدة تعاریف

                                                                                هـي كـل اقتطـاع مـالي فـي شـكل مسـاهمة نقدیـةإجباریـة مـن الأفـراد للمشــاركة فــي         الضریبة 

                                                                                أعبـاء الخدمات العامـة والإنفـاق العـام، تبعـا لمقـدرتهم علــى الــدفع ودون النظــر إلــى       تحمـل 

                                                                                     تحقیـق نفـع خـاص یعـودعلـیهم مـن هذه الخدمات أو مـن هـذه النفقـات، وتسـتخدم حصــیلتها 

 1 .                            وغیرهـا تقوم الدولة بتحصیلها         ومالیـة            واجتماعیـة                             فـي تحقیـق أهـداف اقتصـادیة

 ٕ              وإلزامیـــة إلـــى                                 یـــدفعها الفـــرد بصـــورة إجباریـــة        نقدیـــة              بأنهــا فریضـــة         عــض الفقــه             كمــا یعرفهــا ب

ــر عــــن  ــا العامـــة مســاهمة منــه فــي تحمـــل الأعبـــاء العامـــة والتعبیـ ــة أو إحـــدى هیئاتهـ                                                                                     الدولـ

 2 .                                                                      التضـامن الاجتمـاعي والمواطنـة، دون أن یتوقـع الحصـول على منفعة خاصة به

                                  نهــائي، دون مقابــل، منجــز لفائــدة                           اقتطـاع نقـدي، ذو سـلطة،      أنها                     كما یعرفها جانب آخر ب

 3 .                                                                               الجماعـات الإقلیمیـة، الدولـة وجماعاتها المحلیة، أو لصالح الهیآتالعمومیةالإقلیمیة

                               مبلــغ نقــدي یــدفع جبــرا وبشــكل   :                                                 مـن خـلال التعـاریف السـابقة نجـد أن الضــریبة هــي            

ــین كـــانوا أو  ــل مباشــر، وعــن طریــق القــانون مــن طــرف أشــخاص طبیعی                                                                           نهـــائي ودون مقابـ

    .                                                                      معنـویین إلـى الدولـة أو إحـدى هیئاتها العامـة بغرض تحقیق أهداف عامة

          أهدافها   و                خصائص الضریبة  :      ثانیا

              خصائص الضریبة

   :                                     للضریبة عدة خصائص یمكن حصرها فیمایلي

                                                             
 .  239، ص 2004المالیة العامة، الدار الجامعیة، الإسكندریة،  عبد الحمید عبد المطلب، اقتصادیات-1
، 2006نوازد عبد الرحمن الهیتي، منجـد عبـد اللطیفالخشـالي، المالیـة العامـة، الطبعـة الأولـى، دار المنـاهج، الأردن،  -2

  . 92ص 

3 -Raymond muzellec, finance publiques, édition Dalloz,France, 1993, p 42. 
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                                        وذلــك علــى خــلاف مــا كــان فــي الســابق، وقــد لجــأت    :                      الضــریبة تــدفع بشــكل نقــدي - 1

    :         التالیة                                النقدیة نظرا لأنها تحقق المزایا                   الدول إلى الضریبة

                                                             تحقق عدالة أكبر للأشخاص حیثیمكن احتساب أعباء المكلف الشخصیة؛  -

                                                                المبالغ النقدیة أسهل في الجبایة، وأقل تكلفة من نظیرتهاالعینیة؛       تعتبر  -

   .                                                                الصفة النقدیة تسهل من عملیة المراقبة، حیث لا یتم التلاعب بحصیلتها -

                                                         وصـفة الإجبـار هـذه ذات صـبغة قانونیـة، بمعنـى أن الإجبـار    :                    الضـریبة تـدفع جبـرا - 2

ـــان ـــیس معنـوي،یجـــد مصـــدره فـــي الق ـــة، ویكـــون                                            قـــانوني ول ـــراد والدول ـــیس فـــي إرادة الأف                                             ون ول

ــوافرت فــیهم                                                                                                 الإلـزام بـدفع الضـریبة واقعـا علـى جمیـع أفـراد المجتمـع المكلفــین بأدائهــا متــى ت

                                           یسـاهم كـل حسـب مقدرته التكلیفیة، والامتنـاع                                               الشـروط التـي حـددها قـانون الضـریبة، وعلیـه

                            المـــؤداة مـــن المكلفـــین تعـــد                                العقــاب، كمـــا أن المبـــالغ غیـــر             جریمــة تســتوجب               مـن دفعهــا یعــد

ـــاع ـــى أمـــوال المـــدین بهـــا وإتب ـــة، یحـــق لهـــا الحجـــز عل ـــة         الأســـالیب                                                           ٕ     دیناامتیازیـــا للدول          الجبری

 .         لاستیفائها

                     فهـــذه الخاصـــیة تعنــــي أن    :                                         الضـــریبة تـــدفع بصــــفة نهائیـــة ودون مقابـــل مباشــــر - 3

ــة تخـــرج مـــن ذمــة الشـــخص وتـــدخل فـــي                                          قیمـةالضــریبة الـــذي تـــؤدى مــن المكلـــف إلـــ                                            ى الدول

ــالغ علــى                                                                                                 ملكیـة الدولـة وخزینتهـا بصـفة نهائیـة والدولـة غیـر مطالبـة أو ملزمـة بـرد هـذه المب

                                                           ، حیـث أنـه لا یمكـن للمكلـف الـذي دفعهــا أن یطالـبالخزینــة 1                             الأشـخاص الـذین قـاموا بـدفعها

ــن الضــــرائب مــــع                            العامــــة باســــترجاع قیمتهــــا،                                                            بــــل تجــــرى عملیــــة المقاصــــة لهــــذه الزیــــادة مــ

 .                                 الضرائب التي سوف تدفع في المستقبل

                                      ولأن الأشـخاص فـي المجتمـع تختلـف قیمــة   :                                   الضریبة تفرض وفقا لمقدرة المكلفـین - 4

                                                                                  مــــواردهم المالیــــة وكــــذا ظــــروفهم الشخصــــیة ومراكــــزهم الاجتماعیــــة ومــــع محاولــــة الــــدول 

                                                             
 . 238، ص 2009هران، الأردن، عبد الغفور إبارهیم أحمد، مبادئ الاقتصاد والمالیة العامة، دار ز  -1
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                                                                                     ینتشـریعهاالضـریبیة قـدرا مـن العدالـة فـي توزیع العبء الضریبیبین كافة أفـراد المجتمـع     تضـم

    .  1                                                                    نجد أنـه یكـون هنـاك اخـتلاف فـي قیمـة الضـرائب المدفوعـة إلـى الدولة

              أهداف الضریبة  -   أ

       مالیـــة                                                                  تفـــرض الضـــریبة علـــى الأفـــراد مـــن اجـــل تحقیـــق أغـــراض وأهـــداف معینـــة

                                             وقــد تطـورت هــذه الأهـداف بتطــور دور الدولـة  ویمكــن         وسیاسـیة           واجتماعیـــة           واقتصــادیة

      :                          حصرها على النحو التالي

                       الهدف المالي والاقتصادي - 1

                                                                                                یتمثـل الهـدف المـالي للضـریبة فـي كونهـا تعتبـر مـن أهـم المـوارد المالیـة التـي تعتمـد علیهــا 

                الضــریبة، أي أن                                         تحقیـق لهـذا الغـرض یشــترط وفــرة حصــیلة                                الدولـة لتغطیة نفقاتها العامة، ل

                                    .                                                           احتیاجـات الإنفـاق العـام                              كبیـ ار وبقـدر كـافي لتغطیـة                      یكـون مـردود الضـریبة

    عـن                           ر عبـر الـدورة الاقتصـادیة  ا                                                 أمـا الهـدف الاقتصـادي فیتمثـل فـي تحقیـق الاسـتقر                   

                                 زیادتهـا أثنـاء فتـرة التضـخم مـن أجـل                              أثنـاء فتـرة الركـود والانكمـاش و     ئب ا                 طریـقتخفـیض الضـر 

                            لتشـــجیع نشــاط أو قطـــاع اقتصـــادي                           ئیة، كمـــا تســـتخدم الضــریبة ا                           الحفـــاظ علــــى القـــدرة الشــــر 

                                                                                 معین بمنحة فترة إعفاء ضریبة، وتسـتخدم كــذلك فــي حمایــة المنتـوج الـوطني مـن المنافسـة 

   .2        الخارجیة

   :                        الهدف الاجتماعي والسیاسي

ــــرة محــــدودة  ــــدة الفئــــات الفقی ــــدخل الــــوطني لفائ                                                                                تســــتخدم الضــــریبة لإعــــادة توزیــــع ال

                                                                    ءات الضـــریبة تســـاهم فـــي تحقیـــق العدالـــة الاجتماعیــــة وذلــــك بزیــــادة القــــدرة  ا              الــــدخل فــــالإجر 

                    ك بعـض السـلع التـي قـد                             كمــا تســاهم فـي الحـد مـن اسـتهلا  .                           ئیة للفئـات محـدودة الـدخل ا      الشـر 

                                                             
 .95 نوازد عبد الرحمن الهیتي، المرجع السابق، ص1
 .341 عبد الغفور إبارهیم أحمد، المرجع السابق، ص2
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                                               ئب مرتفعـة علیهـا مـن اجــل التقلیـل مـن اسـتهلاكها  ا                              تكون مضرة بالصحة وذلك بفرض ضر 

     .                                                  لأنها سلع ذات طابع كمالي أو لأنها سلع مضرة بالصحة   ا    نظر 

                                                                         أمــــــا الهــــــدف السیاســــــي فــــــي أنیســــــمح النظــــــام الضــــــریبي للدولــــــة بتحقیــــــق أهــــــداف 

                                                       التــوازن الجهــوي، تحقیــق التكامــل والانــدماج الإقلیمــي فــي إطــار                           سیاسـیةمعینـــة مثـــل تحقیـــق 

                                                                               التكتلات وذلك من خـلال اسـتخدام الضـریبة لكـي تكون عاملا من عوامل التكامل، حیثیـتم 

                                     جمیــع دول التكتــل أو الـدول التـي تتبـع                      ضــریبیة موحــدة بــین                          في هـذا الإطـار تبنـي سیاســة

 1 .                 نفس النهج السیاسي

               العامة للضریبة         المبادئ  :      ثالثا

                   الأسـس التــي یتعــین                                 كـم الضـریبة مجموعـة القواعـد و                                 یقصـد بالمبـادئ العامـة التـي تح

                                                          عاتها عند وضع أسس النظام الضریبي فـي الدولــة والتــي  یجــب  ا                         علـى المشـرع إتباعها ومر 

ـــــى أشـــــخ ـــــرض الضـــــریبة عل ـــــد محاولتهـــــا ف ـــــار عن ــة أخـــــذها بعـــــین الاعتب ـــ ـــــى الدول    اص                                                                          عل

ـــة دســـتور عـــام یجـــب احتر  ــع، حیـــث تعـــد هـــذه المبـــادئ بمثاب                   مــه مــن أجــل أن یــتم ا                                                                المجتمـ

    :                وتتلخص فیمایلي                              هداف المبتغاة من فرض الضریبة،         تحقیق الأ

   :                     مبدأ العدالة والیقین - 1

                                                                كـل الأشـخاص الموجـودین فـي الدولـة مسـاهمین فــي تمویــل النفقــات   ویعنـي أنیكـون

                                                                                       العمومیـــة كـــل حســـب قدرتـــه التكلیفیـــة، وهـــذا مـــا تأخـــذ بـــه معظـــم تشـــریعات الـــدول ومنهـــا 

                             جمیع الأشخاص بحیث تكون مساهمة      بین                                             ئـر، ووفقـا لهـذا یـتمتوزیـع العـبء الضریبي ا     الجز 

                                                                     یتمتـع بــه مــن مقــدرة مالیــة، مــا یمكــن اسـتنتاجه أن العدالـة بمفهومهـا                   كل شخص وفقـا لمـا 

ــور أن جمیـــع ـــغ            المكلفـــین                                                   الضــریبي لا تعنــي المســاواة، قــد لا یمكــن تصـ                    یـــدفعون نفـــس مبل

                                                             
1

  .186، 185المالیة العامة، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د س، ص  علیز عدود،-
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ــخاص الــــذین تتــــوفر فــــیهم             ٕ                                                                         الضــــریبة، وإنمــــا العدالــــة الضــــریبیة تعنــــي مشــــاركة جمیــــع الأشــ

 1 .                       ي في تحمل الأعباء العامة                    شـروط التكلیـفالضریب

                                                                                  كمـــا یجـــب أن تكـــون الضـــریبة أو جـــزء منهـــا الـــذي یلـــزم كـــل فـــ رد بـــدفعها، یقینیـــة

ــت ـــا         ولیســ ـــنمط، حجـــم الـــدفع كـــل هـــذا یجـــب أن یكـــون واضـــحا  ودقیق                                                                      عشــــوائیة، فــــالفترة ال

   .                       بالنسبة للمكلف بالضریبة

     :                                  مبدأ الملائمة والاقتصاد في النفقة - 2

                                                                      ا المبـــدأ بوجـــوب تنظـــیم أحكـــام التحصـیلالضـــریبي بمـــا یتـــوالم مـــع ظـــروف          یقضـــي هـــذ

                                          ئب فــي الوقــت الملائــم لهــا، ویكــون الوقــت  ا                                          المكلـف، وعلیـه فلابد مـن القیامبتحصـیل الضـر 

                                                                                           ملائمـا عنـد تحقـق الـدخل بمفهومـه الواسـع، وممـا تجـدر الإشـارة إلیـه أن مبـدأ الملائمـة فـي 

                             ئب المباشـرة، أمــا فــي إطــار  ا                   عاتـه بخصـوص الضـر  ا                                    ع قـد تسـتطیعالتشـریعاتالضـریبیة مر      الـدف

                                                                       مباشـرة فـذلك یعـد صـعب التحقیـق، وأمـا بخصـوص الاقتصـاد فــي النفقــة إن   ال        ئب غیـر  ا      الضـر 

  ن              ئب أقـل مـا یمكـ ا  ر  ضـ                                                                    القصـد مـن هـذا المبـدأ هـو جعـل الأمـوال المنفقـة فـي سـبیلتحصــیل ال

           ویكـــون هــذا   .                        الضــریبیة فــي سبیلتحصــیلها                                        أن تكــون علیــه، لأنــه مــا فائــدة صــرف الحصــیلة

                                                                           المبــدأ متوقـــف علـــى مـــدى كفـــاءة الجهـــاز البشـــري القـــائم بالتحصیلالضـــریبي، فكلمـــا كانـــت 

ـــات التحصـــیل ــریبیة تتســم بالكفــاءة كلمــا أدى ذلــك إلــى انخفــاض نفق           الضـــریبي                                                                        الإدارة الضـ

   .                بعیدة عن الكفاءة                          حـال كـون الإدارة الضریبیة                  ویحـدث العكـس فـي 

                                                النظام القانوني للضرائب المباشرة وغیر المباشرة  :              المطلب الثاني

  ت       بالثبا  ز         یبة یتمی ر  لض   ك ا  تل   رض  ف   وع  ض و م  ن   کا       رة إذا         یبة مباش ر      تسمی ض

    یبة  ر    ضة ض  رو   لمف ا    یبة  ر  لض   ر ا    تعتب       .... )      مهنــــــــــــــــــة    سة  ر   مما   ر،          ملکیة عقا  (    یة    رار    لاستم  وا

   ھ ض ر  عا و   عة  ط   متق و      ثابتة   ر   غی    یبة  ر  بض  ق         یبة یتعل ر  لض    وع ا ض و م  ن   کا   ذا  إ   ما      رة، أ    مباش

  .   رة     مباش  ر       یبة غی ر ض  ق   بی ط ت   دد   بص  ن    فنح

                                                             
 . 339، ص 2006 الاقتصاد، الطبعة الأولى، مكتبة ناشرون، بیروت،سام ولسون بول، نورد هاوس، علم  -1
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                                أنظمة فرض الضریبة في الجزائر     :           الفرع الأول

                                                                                     هنـاك العدیـد مـن أنظمـة فـرض الضـریبة، والتـي تتنـوع بـین النظـام الحقیقــي والنظــام 

                                                       ، النظـــام الجزافـــي، وعلیـــه ســـوف نتطـــرق فـــي هـــذا الفـــرع                                 المبســـط، نظـــام التصـــریح المراقـــب

ــــى قــــانون المالیــــة لســــنة                                         إلــــى النظــــام الحقیقــــي، ونظــــام الضــــریبة ــاءا عل                                                   الجزافیــــة وذلــــك بنــ

ــــم       2023 ــد ت                     الخـــاص بـــالمهن الحـــرة                                          النظــــام المبســــط ونظــــام التصــــریح المراقــــب       إعـــادة         فقــ

    .  1                           لسادسة من أحكام هذا القانون                                لفرض الضریبة وذلك بموجب المادة ا

  :              النظام الحقیقي  )   ً  أولاً 

                                                                            یعتبــر نظــام الــربح الحقیقــي مـــن أهـــم أنظمـــة فـــرض الضـــریبة انطلاقـــا مـــن المبـــادئ 

                                                                                           المحاسـبیة التـي تبـرز أهمیـة المحاسـبة الضـریبیة فـي ذلـك علـى اعتبارهـا إحـدى فــروع علــم 

                                                       البیانــاتالمحاسبیة اللازمـة لغـرض تحدیـد الـربح الجبـائي وفـق                             المحاسـبة والتـي تعنــي عــرض 

ــائي ــى الــدخل 2                     أحكــام القــانون الجب ـــربح الحقیقـــي فـــي مجــال الضــریبة عل                                                          ،ویخضـــع نظـــام ال

       دینــار         ملیــون       ثمانیـة                                                                الإجمالي حسب رقـم الأعمـال المحقـق متـى تجـاوز رقــم الأعمــال هــذا 

                        والتجاریـــة، لكـــن بموجـــب                       نف الأربـــاح الصـــناعیة               دج بالنســـبة لصـــ           0.000.000 8        جزائـــري 

        ثمانیـة                                                         ، یخضـع لهـذا النظـام متـى تجـاوز رقـم الأعمــال المحقــق 2015                      قـانون المالیـة لسـنة 

ــا مهمــا كــان قیمــة        ملایین                                                                                  دج حتــى بالنســبة للمهــن الحــرة، كمــا یخضــع لهــذا النظــام وجوب

  ،3                                        بح الخاضـع للضـریبة علـى أربـاح الشـركات                                رقـم الأعمـال بخصـوص تحدیـد الـر 

                                                                         یتعین على الأشخاص الخاضعین للنظام الحقیقي لفـرض الضـریبة أن یكتتبــوا علــى 

                                                                        أفریل من كـل سـنة لـدى مفـتش الضــرائب الــذي یتبــع لــه مكــان تواجــد مقــر   03           الأكثـر یـوم

                                                             
، الصـادرة 2014، لسـنة 79، المتضـمن قـانون المالیـة، ج ر عـدد 2014دیسـمبر  10، المئـرخ فـي 10-14قانون رقـم 1

 .2014دیسمبر  31بتاریخ 
، أطروحــة دكتــواره فــي العلــوم "- حالــة الجــازئر -النظــام الضــریبي الفعــال فــي ظــل الــدور الجدیــد للدولــة"ولهــي بــوعلام،2

 . 80، ص 2012الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیةوالتجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
، المتضـــمن قـــانون الضـــرئب المباشـــرة والرســـوم 1976دیســـمبر  09، المـــؤرخ فـــي 101-76مـــن الأمـــر 148المـــادة  -3

 .1976، لسنة 22المماثلة، ج ر عدد 
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                                  الربح الخاضع للضـریبة الخـاص بالسـنة                                                   المؤسسـة أو الإقامـة الرئیسـیةالمهنیـةتصریحا بمبلغ 

 1 .               المالیة السابقة

     :           الجزافیة              نظام الضریبة  :      ثانیا

                    مــن قــانون المالیــة   02              بموجـب المــادة   2007                                أول استحداث لهذا النظـام كـان سـنة 

                                                                      حیـث جــاءت هــذه الضــریبة لتعــوض الضــریبة علــى الــدخل الإجمــالي والرســم 2007      لسـنة 

 2 .            الخاضعین لها                                              المهنـي والرسـم علـى القیمـةالمضافة للمكلفین             علـى النشـاط 

      مكـرر   282                          والمتضـمنة إنشـاء المـادة   2007                                             قد بینت المادة الثانیة من قانون المالیة لسنة 

                                                                   ئب المباشـرة والرسـوم المماثلـة الخاضـعون لهـذا النظــام مــن أنظمــة  ا                  ضـمن قـانون الضـر   01

   :            یتمثلـون في         والـذین                فـرض الضـریبیة

                                                                               الأشـــخاص الطبیعیـونالـــذین تمثـــل تجـــارتهم الرئیسـیةبیـــع البضـــائع والأشـــیاء عنـــدما  - 1

     بمـا   )   دج          8000.000 (    ئري  ا                                                  لا یتجـاوز رقـم أعمـالهم السنوي ثلاثة ملاییندینار جز 

   .                                               فـي ذلـك الحـرفیین الممارسـون لنشـاط حرفـي فنـي

ـــاح   -2 ـــة الأرب                                                                           الأشــخاص الطبیعیــون الممارســـون لأنشـــطة تأدیـــة الخـــدمات التابعـــة لفئ

      دینـار        ملایـین        ثمانیـة                                                   والتجاریـة عنـدما لا یتجاوز رقـم أعمـالهم السـنوي كـذلك            الصـناعیة

  .   ئري ا   جز 

    یـــة  د                        بیــع البضـائع والأشــیاء، تأ  (                                             الأشـخاص الممارسـون للنشــاطینالمذكورین أعـلاه معـا   -3

      دینـار        ملایـین        ثمانیـة                                                  عنـدما لا یتجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق مـن طـرفهم   )  ت       الخـدما

     .      ئري ا   جز 

                                                                         لقـــد تـــواترت التعــــدیلات بخصـــوص رقــــم الأعمـــال المحقـــق والموجــــب لتطبیـــق هــــذا 

ــنة                                       النظـــــام حیـــــث جـــــاء فـــــي قـــــانون المالیـــــة ـــــي لســـ ـــــه یخضـــــع لنظـــــام       2011                التكمیل                   أن

                                                             
 .، المذكور سابقا101-76من الأمر  151المادة 1
، ج ر 2007، المتضــمن قـــانون المالیـــة لســـنة 2006دیســـمبر26، المــؤرخ فـــي 42-60، القـــانون رقـــم 02المــادة 2

 . 2006دیسمبر سنة  27، الصادرة بتاریخ2006، لسنة 85عدد 
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                                                                  الوحیـــدة المحققـــون لـــرقم أعمـــال ســـنوي مــن الأنشــطة المــذكورة أعــلاه إذا      فیـــة ا             الضـریبةالجز 

            لیأتي قـانون   1 )  دج          10000000 (      ئـري ا          دینـار جز                                        كان رقـم الأعمـال أقـل مـن عشـرة ملایـین

                   فیـةالوحیــدة مخصـــص  ا                                    ویجعـل مجـال الخضــوع لنظـام الضریبةالجز  2015                المالیـة لسـنة 

ــــرقم أعمــــال  ــــین                            للأشـــــخاص المحققــــون ل ــــون                   ســــنوي أقــــل مــــن ثلاث ــــار جز        ملی     ئــــري ا         دین

     .     دج            30.000.000

                                             ئــري مــن خــلال قــانون المالیـةالتكمیلــي لســنة  ا                                        ومـا نـود الإشـارة إلیــه أن المشــرع الجز 

                                               بعـــة المـــذكورة أعــلاه والمســـتثناة بموجـــب قـــانون  ا                                          قــد أعـــاد الحالـــة الثانیــة والثالثـــة والر   2008

                     الوحیـــدة وذلـــك حســـب رقـــم      فیـــة ا     الجز                              مجــــال الخضــــوع لنظـــام الضـــریبة      إلــــى  2007          المالیــــة

 2 .             الأعمال المحقق

                        بالتصـــریح بـــرقم الأعمـــال                    فیـــة بعـــد القیـــام ا                                       یـتمتحدیـــد الأســـاس الخاضـــع للضـریبةالجز 

                                                                                       المحقـــق فـــي الســـنة الماضـــیة وذلـــك قبـــل الفـــاتح فیفـــري مـــن كـــل ســـنة، ولـــلإدارة الضـــریبیة 

                                                                   عــــدم الأخــــذ بالتصــــریح المقــــدم مــــن طـــرف المكلـــف بالضـــریبة، فتقـــوم الجهـــات            الحــــق فــــي

                                                                                        الضـریبیة بـإبلاغ المكلـف بـرقم الأعمـال الجدیـد المتخـذ كأسـاس لتحدیـدالضـریبة عـن طریـق 

                                                                                         إشـعار التقیـیم  والـذي یـتم إرسـاله عـن طریـق رسـالة مضـمونة مـع إشـعار بالوصـول ویمـنح 

                                                                    یومـــا ابتـــداء مـــن تـــاریخ اســـتلام الإشـــعار لإبـــداء موافقتـــه أو ملاحظاتـــه   30      مهلـــة         للمكلـــف 

     :                   نكون أمام حالتین      یوما    30                                                     مـع ذكـر رقـم الأعمال المستعد لقبوله، وبعد انقضاء مدة 

                                                                                       إمـا الموافقـة علـى التقیـیم المرسـل مـن طـرف الإدارة الضـریبیة أو الامتنـاع عــن الإجابــة  -

ــا كأســاس لفــرض  ـــي هـــذه الحالـــة یــتم اعتمــاد التقیــیم المقتــرح مــن طــرف الإدارة نهائی                                                                              فف

  .       الضریبة

                                                             
، ج 2011انون المالیـة لسـنة ، المتضـمن قـ2011جویلیـة18، المـؤرخ فـي 11-11مـن القـانون رقـم  03المادة  1

 . 2011 :یولیو سنة 02: ، الصادرة بتاریخ2011، لسنة 04ر عدد 
 04 :، ج ر عـدد2008، المتضـمن قـانون المالیـةالتكمیلي2008جویلیـة 24، المؤرخ فـي 20-80من الأمر  09المادة 2

 .  2008 :یولیو سنة 27: ، الصادرة بتاریخ2008لسنة 
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                                   رقـم أعمـال آخـر ففـي هـذه الحالـة         إقتراح                                        التقیـیم المقتـرح مـن طـرف الإدارة ویـتم          لا یقبـل -

ــــة لـــم ارجعـــة وأخـــذ اقتر  ـــف بعـــین الاعتبـــار إذا كانـــت مؤسســـة  ا                                  توجــــد إمكانی                                        حـــات المكل

ــك فــــالإدارة الضــــریبیة تبقــــي علــــى التقــــدیر  ــم یكـــــن ذلـــ ـــ ــة، وإن ل                         ٕ                                                   ومســــببة بأســـــباب مقنعـــ

     .  1                                        الموضوع من طرفها كأساس لحساب قیمةالضریبة

                                      أنواع الضرائب المباشرة وغیر المباشرة  :             الفرع الثاني

   ا                                         مـــن أقـــدم وأهـــم المصـــادر المالیـــة للدولـــة، نظـــر               وغیـــر المباشـــرة             ئب المباشـــرة  ا     الضـــر        تعتب���ر

                                                                        مة الامــوال التــي توفرهــا للخزینــة العامــة للدولــة، وذلــك عــن طریــق عملیــة التحصــیل     لضــخا

ــذلك ســوف یــتم التطــرق مــن خــلال هــذا        الخــاص                          المفهــوم القــانوني النظــري    إلــى        الإطــار                               ل

             ئب المباشــرة ا                                                       ئب المباشــرة مــن خــلال إعطــاء جملــة مــن التعــاریف الخاصــة بالضــر  ا      بالضــر 

  . ا م       وأنواعه               وغیر المباشرة

             ئب المباشرة     الضرا  :    أولا

                                             دات الاساسـیة التـي تعتمـد علیهـا الدولـة فـى إنجـاز  ا                        ئب المباشرة من أهـم الإیـر  ا           تعتبر الضر 

                                                                                مهامها ووظائفها وتحقیق أهدافها الاقتصادیة والاجتماعیة، ولقد تعددت المفاهیم الخاصـة 

ـــة والقـــرارت الاقتصـــادیة التـــي مـــرت بهـــا  ا      بالضـــر                                                                       ئب نتیجـــة للتطـــور التـــاریخي لـــدور الدول

   .                                           بالإضافة إلى ثقافة المجتمع وانتماء أبنائه له

   :                  ئب المباشرة بأنها ا                         وبالتالي یمكن تعریف الضر    :                      تعریف الضرائب المباشرة  -   أ

              أو الممتلكـــات،    ص                                                   الضـــریبة المباشـــرة هـــي كـــل اقتطـــاع قـــائم مباشـــرة علـــى الاشـــخا -

      ة الـى                                                                          والذي یتم تحصیله بواسطة قوائم اسمیة، والتي تنتقل مباشرة من المكلـف بالضـریب

     .   2                الخزینة العمومیة

                                                             
 .92 السابق، صولهي بوعلام، المرجع 1
ســمیة قــروش، ایمــان شــبلي ،المعالجــة المحاســبیة لاهــم الضــرائب المباشــرة فــي المؤسســة الاقتصــادیة الجزائریــة، مــذكرة 2

 .2019-2018 ،تدقییق ،جامعة محمد بوضیاف مسیلةماستر، تخصص محاسبة و 
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                                                                  ي الضریبة التي تفرض على المكلف ولا یستطیع نقل عبئها إلى شخص آخر بـل  ه -

                                   ئب المباشرة على دخل فرد العائلة أو  ا                                            یتحملها كلیا المكلف ویفرض هذا النوع من الضر 

 1 .                                                الشركة فیتحصل الفرد أو الجهة المكلفة بكامل عبئها

   :                        نستنتج من خلال التعریفات

                                                                            هي تلك الضریبة التي یتحمـل عبئهـا فـي النهایـة مـن یقـوم بتوزیعهـا للخزینـة العامـة،           

                                                                    فهـــي اقتطـــاع مباشـــر مـــن الـــدخل، أو أرس المـــال وتفـــرض علـــى عناصـــر تتمتـــع نســـبیا 

ـــاح التجاریـــة  والصـــناعیة   ا               بالدواموالاســـتقر                                                                ر ومـــن أمثلتهـــا ضـــریبة الـــدخل  وضـــریبة الارب

  .   الخ       ......               والرسم العقاري

    :          یا اهمها ا                    ئب المباشرة بعدة مز  ا           تتمتع الضر   :            ئب المباشرة ا   ضر               مزایا وعیوب ال  -   ب

ــــــات النســــــبي والانتظــــــام والمقصــــــود بالانتظــــــام كــــــون الضــــــریبة  - ــــــز بالثب                                                                  أنهــــــا تتمی

                                                                             دوریةومرتبطــة بمواعیــد محــددة أمــا الثبــات فلكونهــا لا تتعــرض مــن حیــث المبــدأ للتقلبــات 

                                ئب غیــر المباشــرة التــي تتــأثر بتلــك  ا    لضــر                                     الاقتصــادیة إلا فــي حــدود ضــیقة، علــى عكــس ا

         الاقتصادي                                                             التقلبات التي تنعكس على الإنتاج والاستهلاك ومختلف مظاهر النشاط

ــة والاقتصــادیة فــي توزیعــا لأعبــاء العامــة  - ــى تحقیــق العدالــة الاجتماعی                                                                         أنهــا أقــرب إل

  د      عــي عنــ ا                                                                  وذلــك لأنهــا تفــرض علــى أســاس مقــدرة المكلفــین علــى الــدفع كمــا أن المشــرع یر 

                                                 ت الشخصـــیة للمكلـــف كظروفـــه العائلیـــة علـــى عكـــس الضـــریبة  ا                    فرضــها مختلـــف الاعتبـــار 

  .        والمتزوج                                                   غیر المباشرة لا تفرق بین الفقیر أو الغني وبین الأعزب 

                                                                    أنهــا واضــحة وملموســة، ومــن ثــم فــإن المكلــف بهــا یشــعر بعبئهــا ممــا یدفعــه إلـــى  -

                      إنفاقهـا، فـي حـین تخـتلط                                                        ممارسة حقوقه السیاسیة ومحاسـبة السـلطات العامـة عـن أو جـه

   .                                                                        قیمة الضریبة غیر المباشرة بسعر السلعة ولذلك یصعب على عامة الناس معرفتها

                                                             
، ة عبـد الحمیـد بـن بـادیسبن عیسى فاطمة، التدقیق في حسـابات الضـرائب و الرسـوم، مـذكرة تخـرج ماسـتر، جامعـ1

 . 17، ص 2015-2014 مستغانم،



 وغیر المباشرة الأحكام الموضوعیة للجرائم المتعلقة بالضرائب المباشرة: الفصل الأول

 

 18 

    :    هي             ئب المباشرة ا     الضر          أما عیوب 

                                                         ئب المباشــرة بالمرونــة الكافیــة حیــث لا تعكــس الظــروف الاقتصــادیة  ا             لا تتمتــع الضــر  -

       ئب غیــر  ا       س الضــر                                                       الســائدة، حیــث یصــعب زیــادة حصــیلتها أو خفضــها بســهولة علــى عكــ

 1                 بالأحوال الاقتصادیة   ا                           المباشرة التیتعد أكثر تأثر 

ــة عــن مبــدأ    ا  ر  یــ                              ئب المباشــرة بصــفة العمومیــة، وكث ا            لا تتصــف الضــر  -                        مــا تخــرج الدول

                                                                 العمومیة بإعفاء بعض الفئات منها وهذا ما یؤدي إلى انخفاض حصیلتها 

                                                         ءات الربط والتحصیل مما یترتب علیه تأخر تحصـل الكثیـر منهـا،  ا              تعقد وطول إجر  -

   .                                                       ولذلك یصعب الاعتماد علیها وحدها في تمویل النفقات العامة

                                                                            قد یؤدي إحساس الممول بتحمله عبئا مالیا یدفعه مرة واحدة في وقت معـین مـن السـنة -

   .                          إلى التهرب من دفع الضریبة

ـــین الممـــول والســـلطة - ـــة مباشـــرة ب ـــتح مجـــالا                                      وجـــود علاق ـــى التحصـــیل یف                               القائمـــة عل

   .                                                              للتهرب من دفعها أو جزء منها بالاستعانة بشتى الطرق مثل المحاباة

              ئب المباشرة   را     ع الض ا    انو   - ج

  :              نذكرها فیمایلي                     من الضرائب المباشرة       أنواع      وهناك 

 2                         الضریبة على الدخل الإجمالي   - 1

  . 1991                                                             لقــد أسســت الضــریبة علــى الــدخل الإجمــالي مــن خــلال قــانون المالیــة لســنة   

ـــري فـــي المـــادة الأولـــى ا                    وقـــد قـــدم المشـــرع الجز                      ئب المباشـــرة والرســـوم  ا           قـــانون الضـــر  "   مـــن   3                   ئ

                                      تؤســـس ضـــریبة ســـنویة وحیـــدة علـــى دخـــل الأشـــخاص  «  :                    تعریفـــا لهـــذه الضـــریبة  "         المماثلـــة

                                                             
قطاف نبیل، دور الضرائب والرسوم في تمویل البلدیات، رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصـادیة، جامعـة محمـد خیضـر، 1

 .22-21، ص 2008-2007بسكرة ،
 ، ص2020بن خزناجي امینة وبزة صـالح، كتـاب حـول جبایـة المؤسسـة،الطبعة الاولـى، ألفـا للنشـر والتوزیـع، الجزائـر، 2

56-72. 
 .المذكور سابقا من قانون الضرائب والرسوم المماثلة،01المادة 3
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                           تطبـــق هـــذه الضـــریبة علـــى الـــدخل    ".     مـــالي                     الضـــریبة علـــى الـــدخل الإج "               الطبیعیـــین تســـمى 

   .  »                     الصافي الإجمالي للمكلف

               أصــناف المـــداخیل   "                             ئب المباشــرة والرســوم المماثلـــة ا           قــانون الضـــر  "   مـــن   1  02             حــددت المــادة

   :                                                      التي تشكل في مجموعها الدخل الإجمالي الخاضع للضریبة وهي

                 الأرباح المهنیة؛  -

                   المداخیل الفلاحیة؛  -

   ؛  )   ارت     العقا (                                                     المداخیل المحققة من إیجار الأملاك المبنیة وغیر المبنیة  -

                              مداخیل رؤوس الأموال المنقولة؛  -

   .                                         الرواتب، الأجور، المعاشات والریوع العمریة -

  )IBS (                         الضریبة على أرباح الشركات- 2

ــى أربــاح الشــركات هــي ضــریبة نســبیة مباشــرة ســنویة، تفــرض علــى الأربــاح                                                                         الضــریبة عل

                                           خضـع الضـریبة علـى أربـاح الشـركات بصـفة إجباریـة     ، وت                      تحققها الأشخاص المعنویة     التي 

                                           شــركات الأســهم، شــركات ذات المســؤولیة المحــدودة،   و              شــركات الأمــوال   :   یــة             الشــركات التال

  ،                                                                       شــركات التوصــیة بالأســهم، المؤسســات ذات الشــخص الوحیــد وذات المســؤولیة الوحیـــدة

ــــة ذات الطــــاب  وا ــــة     ، و                   ع الصــــناعي والتجــــاري                                   لمؤسســــات والهیئــــات العمومی                 الشــــركات المدنی

  .                           المتكونة تحت شكل شركة الأسهم

  )IFU (            فیة الوحیدة  ا             الضریبة الجز  - 3

                                                        فیــة الوحیــدة بموجــب أحكــام المــادة الثانیــة مــن قــانون المالیــة  ا                        تــم اســتحداث الضــریبة الجز 

 2 .06     مكرر   282         مكرر إلى   282          المواد من     في2007     لسنة 

                                                             
 .من قانون الضرائب والرسوم المماثلة، المذكور سابقا02المادة 1

 .ئب والرسوم المماثلة، المذكور سابقامن قانون الضرا 282المادة 2
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          الرسـم علـى  "  ،  "                         الضـریبة علـى الـدخل الإجمـالي "      كـلا مـن              فیة الوحیدة ا                  تعوض الضریبة الجز 

                                     التـي كانـت تفـرض علـى المكلفـین التـابعین   "                         الرسم على القیمـة المضـافة " و "              النشاط المهني 

   .         في القدیم ا            للنظام الجز 

                        الرسم على النشاط المهني - 4

                              ئب المباشـرة التـي تفـرض علـى رقــم  ا                                            یعتبـر الرسـم علـى النشـاط المهنـي ضـریبة مـن الضـر   

  ، 1996                                        أنشـــئ هـــذا الرســـم بموجـــب قـــانون المالیـــة لســـنة     ، و   ئـــر ا                      الأعمــال المحقـــق فـــي الجز 

ــى النشــاط الصــناعي والتجــاري "                  وذلــك بإدمــاج كــل مــن                   الرســم علــى النشــاط   "  و  "                                  الرســم عل

                   ، أحكامــه مــذكورة فــي  "                       الرســم علــى النشـاط المهنــي "                فــي رســم واحـد ســمي   "        التجــاري  :      غیـر

         یطبـق هـذا   و 1  ."                            ئب المباشـرة والرسـوم المماثلـة ا    لضـر  ا "         مـن قـانون   228    إلـى   217          المواد من 

   :          الرسم على

                                                                     الأشــخاص الطبیعیــین أو المعنویــون الــذین یمارســون نشــاطا یحقــق أرباحــا صــناعیة  -

                                  أو أرباحــا خاضـعة للضــریبة علــى أربــاح    ي                                     تجاریـة خاضــعة للضــریبة علـى الــدخل الإجمــال

          الشركات؛ 

                                                                   الأشـخاص الطبیعیـین الـذین یخضــعون للضـریبة علـى الــدخل الإجمـالي فئـة الأربــاح  -

   .                                   غیر التجاریة مثل أصحاب المهن الحرة

                      الضرائب غیر المباشرة  :      ثانیا

  :                         تعریف الرائب غیر المباشرة  -   أ

                                                                      تعــرف الضــرائب الغیــر مباشــرة علــى أنهــا اقتطاعــات مالیــة تــتم بصــورة غیرمباشــرة   

                                  كمـا تعـرف الضـرائب الغیـر مباشـرة علـى   .                  تحقیـق النفـع العـام                       لصاح الهیئـات العمومیـة ل

                                                                       أنهـا تلـك الأمــوال التـي تقتطـع بطــرق غیـر مباشــرة مـن دخـل ورأســمال المكلـف وتفــرض 

                                                                       على استعمالات الثـروة وتجـي لصـالح هیئـات عمومیـة تابعـة للدولـة خولـت لهاصـلاحیة 

                   النقـود یدفعـه الفـرد          مبلـغ مـن  "                                                 التحصیل كالرسوم الجمركیة مثلا ویعرف الرسم علـى أنـه
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                                                                           إلــى الدولــة أو غیرهـــا مــن أشــخاص القـــانون العــام جبــرا مقابـــل انتفاعهــا بخدمــة معینـــة 

                       ، ونخلص من هـذا التعریـف                                یها نفع خاص له إلى جانب نفع عام                    تؤدیها له، ویترتب عل

ــة  ــة تتشــابه والعناصــر المكونــة للضــریبة مــن حیــث الإلزامیــة والنقدی                                                                             أن العناصــر المكون

   .1                           إلا أنه یختلف من حیث المقابل            والنهائیة،

                                                                                وفي هذا السیاق المفاهیمي للضـرائب الغیـر مباشـرة یمكـن أن نفـرق بـین الضـرائب المباشـرة 

                                                                              والضرائب الغیر مباشرة فالضرائب المباشرة هي ما یفرض على الدخل أو علـى رأس المـال 

  .                               الـدخل ورأس المـال تحـت یـد الممـول  -                                            أو أن تفرض الضریبة المباشرة على وجـود الثـروة 

                                                   رة فهـــي التـــي تفـــرض بصـــورة غیـــر مباشـــرة علـــى عناصـــر الثـــروة    باشـــ م                أمـــا الضـــرائب غیـــر 

                                                                             الدخل ومنها ما یفرض على الإنفـاق أو الاسـتهلاك أو التـداول أو بعـض الوقـائع كاسـتیراد   و 

  .       البضائع

          المـــؤرخ فـــي      401-  67                                               صـــدر قـــانون الضـــرائب غیـــر المباشـــرة مـــن خـــلال الأمـــر رقـــم     وقـــد 

             مجمـوع الاحكـام               ،وهو عبـارة عـن  ة                                یتضمن قانون الضرائب غیر المباشر       1967       دیسمبر   03

                                                                              القانونیــــة المتعلقــــة بالــــدخل المحصــــل لفائـــــدة الدولــــة او الجماعاتالمحلیــــة والمتضــــمن فـــــي 

                                           كما تلحق بقانون الضـرائب غیـر المباشـرة احكـام .                                   المصطلح النوعي للضرائب غیر المباشرة

         من قـانون    یتضـ  و .                                                               تنظیمیة على شكل مراسیم وقرارات معدلة او متممة لأحكـام هـذا القـانون

 :                   مادة تتجسد فیما یلي     164              باب موزعة على     44                     الضرائب غیر المباشرة 

   44      إلى م    4           المنتجات م                                    الباب الأول القواعد المشتركة لمختلف  -

    522      إلى م     44                                            الباب الثاني المشروبات والمشروبات الروحیة م  -

 2   542      إلى م      524                               الباب الثالث السكر والغلوكوز م  -

                                                             
حمــزة العرابــي وعــادل مســتوري وأم الخیــر البــرود، أثــر الضــرائب المباشــرة علــى النمــو الاقتصــادي فــي الجزائــر، مجلــة  1

 .415 ، ص2016، 20،العدد 11معارف، جامعة آكلي محند الحاج، البویرة، لمجلد 
 .58: یتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة، ج ر عدد ،1967دیسمبر  03، المؤرخ في 401-67الأمر رقم  2
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    152      إلى م      545                     الباب الرابع التبغ م  -

    113      إلى م      155                                      الباب الخامس الكبریت الكیمیاوي ملغى م  -

    431      إلى م      143                                   الباب السادس رسم الضمان والتعییر م  -

    453      إلى م      434                                  الباب السابع المنتجات البترولیة م  -

    442      إلى م      413                                                       الباب الثامن الضریبة المترتبة على الدینامیت والبارود م  -

    442      إلى م      444             على اللحوم م                           الباب التاسع الرسم الصحي -

      إلـــى م      444                                                           البـــاب العاشـــر رســـم إســـتعمال آلات الإســـتقبال الإذاعـــي والتلفزیـــوني م  -

482    

  .   491     إلى م     484                                      الباب الحادي عشر التحصیل والمنازعات م  -

    :                           خصائص الضرائب الغیر مباشرة  -   ب

   :                                                         تتمیز الضرائب الغیر مباشرة بعدةخصائص یمكن إیجازها كما یلى

                                                                      ئب غیـر المباشـرة الخزینـة بـالإیرادات بسـرعة وباسـتمرار أمـا المباشـرة فتتـأخر          تمد الضـرا  -  

   .            حصیلتها عادة

                                                                             تعتبر الضرائب غیـر المباشـرة اقـل عدالـة مـن المباشـرة، لأنهـا تفـرض علىـالمكلفین بـدون   -

ــــــع فئــــــات المكلفــــــین بمــــــا                                                                          مراعــــــاة القــــــدرة التمویلیةتصــــــیب الضــــــرائب غیــــــر المباشــــــرة جمی

                                                           رائب غیر المباشرة الوضع الاقتصادي للـدول المتخلفـة، أماالـدخول                   فیهمأصحاب تلاءم الض

   .                                                                       المنخفضة، لأنها تفرض على الاستهلاكالمباشرة فتلاءم الدول الرأسمالیة المتقدمة

                                                                        تتسبب الضرائب غیر المباشرة في تأثیر سلـبي فـي بعـض الأحیـان علـى حركـة الإنتـاج،   -

  .                                  لضرائب المباشرة فلا تعیقحركة الإنتاج                                          لأنها تتطلب رقابة دقیقة على المنتجین، أما ا

   .1        المباشرة                                                                 إن جبایة الضرائب غیر المباشرة أیسر، وأقل تكلفة من جبایة الضرائب  -  

   :                         نواع الضرائب الغیر مباشرة أ  - ج

                                                             
 .416حمزة العرابي وعادل مستوري وأم الخیر البرود، المرجع السابق، ص 1
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                                                                             تفرض الضرائب الغیـر مباشـرة مـن اجـل توزیـع العـبء المـالي علـى المكلفـین الـذین أعفیـت 

ـــذین لـــم یتحملـــوا شـــیئا مـــن هـــذه الضـــرائب، وتمتـــاز                                دخـــولهم مـــن الضـــرائب المباشـــرة، أو                                               ال

                                                                               الضــرائب الغیــر مباشــرة بســهولة ووفــرة حصــیلتها وقلــة تكــالیف جبایتهــا، ویمكــن تقســیم هــذا 

   :                    النوع من الضرائب الى

                                                          تفرض هذه الضریبة الغیر مباشـرة بأسـعار منخفضـة نوعـا مـا وتفـرض    :            ضرائب الإنفاق  -

                                     ه، وقـد تفـرض الضـریبة علـى الإنفـاق فـي كـل                                   على مجموع مـا ینفقـه الشـخص فـي اسـتهلاك

                                                                                مرة یتم فیها تداول السلعة من وقت إنتاجها حتى وقت بیعها للمسـتهلك الأخیـر یمتـاز خیـر 

                                                                                یمتاز هذا النوع من الضرائب بالغزارة في التحصیل وذلـك لاتسـاع وعائـه، وهـي أقـل تعقیـدا 

   .1        من الأخرى

ــداول      ضــرائب                              الأشــكال ضرائبكالرســوم التســجیل                                یأخــذ هــذا النــوع مــن الضــرائب بعــض   :       الت

                                                                          والرســوم الفضــائیة ورســوم الدمغـــة علــى الإیصــالات والشـــیكات والكمبیــالات والرســوم علـــى 

                                                                              عملیات البورصـة وهـي علـى التصـرفات أو التـداول القـانوني للأمـوال، وهـي سـهلة الجبایـة، 

    علـــى                                                               فـــي وقـــت انتقـــال ملكیـــة رأس الأمـــوالأي فـــي وقـــت یكـــون المكلـــف فیـــه قـــادرا      توقـــع   إذ 

   .2     الدفع

  

  

  

  

  

 

                                                             
 .39قطاف نبیل، المرجع السابق، ص 1
 .417حمزة العرابي وعادل مستوري وأم الخیر البرود، ص2
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                                                   الجرائم الواقعة على الضرائب المباشرة وغیر المباشرة  :              المبحث الثاني

                                                                           ان تعـدد الانشـطة وتطـور القطـاع الصـناعي والتجـاري ادى الـى تنـوع الضـرائب المفروضـة 

                                                                                وهذا ما أدى الى وجود أنواع مختلفة للجرائم الضریبیة والتي لا تعد ولا تحصى، ومـن بـین 

                                                                         أهـــم هـــذه الجـــرائم التـــي ســـنتطرق الـــى دراســـتها فـــي هـــذا المبحـــث جریمـــة الغـــش الضـــریبي 

ـــي تقـــ ـــى الضـــرائب المباشـــرة وغیـــر المباشـــرة، وكـــذلك بعـــض                          والتهـــرب الضـــریبي، والت                                                 ع عل

                                                     الجرائم الأخرى والتي سندرسها في هذا المبحث، والذي تم 

                                                                              تقسیمه الى مطلبین، حیث تناولنا في المطلب الأول جریمة الغش والتهـرب الضـریبي، أمـا 

   .        لمباشرة                                                                          المطلب الثاني تطرقنا الى الجرائم الأخرى الواقعة على الضرائب المباشرة وغیر ا

                             جرائم الغش والتهرب الضریبي   :            المطلب الأول

                                                                      تعتبــر جریمــة التهــرب والغــش الضــریبي مــن أبــرز الجــرائم الاقتصــادیة لمــا لهــا مــن   

                                                                                تأثیرات سلبیة على الاقتصاد الوطني والخزینة العمومیة، وفي هذا الصـدد نجـد أن المشـرع 

                              ختلفــة، وقــرر لهــا عقوبــات جبائیــة                                                    الجزائــري تصــدى لهــذه الظــاهرة فــي القــوانین الجبائیــة الم

                                                                              وأخرى جزائیة تتوافق وحجم الحقوق المتملص منها من قبل المكلـف بـدفع الضـریبة، وذلـك 

                                                                        كأســـلوب ردعـــي، كمـــا خـــول الإدارة الضـــریبیة صـــلاحیات المراقبـــة وحـــق تنزیـــل الجـــزاءات 

 .                                                 الجبائیة وتقدیم الشكاوى للقضاء، كأسلوب وقائي قبلي

         الضریبي             جریمة الغش  :           الفرع الأول

                                                                          ان فعالیــــة الضــــرائب فــــي الــــنظم الغربیــــة تعتمــــد علــــى نوعیــــة الضــــوابط وتطبیــــق المبــــادئ 

                                                                          الأساســـیة التـــي تقـــوم علیهـــا الضـــریبة ومختلـــف اجـــراءات الرقابـــة مـــن أجـــل الســـیطرة علـــى 

                                                                              مشكلة الغش أي ترتبط بالضـریبة، لكـون الغـش الـذي نحـاول دراسـته یتعلـق بالضـریبة التـي 

                                                            نهـا تمـس بمیزانیـة الدولـة التـي مـن أهـم نتائجهـا الـتخلص مـن العـبء                    تكتسي أهمیة بالغة لأ
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                                                                       الضـــریبي الـــذي هـــو تمهیـــد لجریمـــة الغـــش الضـــریبي التـــي ســـنحاول إعطـــاء تعریـــف لهـــذه 

 1                                                الجریمة من جهة وتحدید أركانها وصورها من جهة أخرى

         تعریفها   :             الفقرة الأولى

                              ائـري تعریـف الغـش الضـریبي وانمـا                                                    لم تقدم التشریعات المعاصـرة وعلـى رأسـها التشـریع الجز 

   . 2                                                     اقتصرت على تعداد صوره وأشكاله تاركا أمر التعریف للفقه

                                                                                فقد تعدد آراء الفقهاء في هذا المجال باختلاف الزاویة المنظور منهـا، فنجـد الـبعض عـرف 

                                                                        الغـش علـى أنـه یتمثـل فـي الـتخلص مـن الضـریبة واعطـاء عـرض خـاطئ للواقـع أو تفســیر 

                                                           رفه أیضا على أنـه یمثـل المخالفـة الصـریحة للقـانون بهـدف الـتخلص                 مضلل، وهناك من ع

                                                                 وعلاوة على ذلك نجد الفقیه المصري توري عبد المنعم عرف الغش علـى أنـه             من الضریبة

                                                                         یتضــمن مخالفــة قــانون الضــرائب فتنــدرج بــذلك تحتــه كــل طــرق الغــش المــالي ومــا ینطــوي 

  .3                     لتخلص من آداء الضریبة                                              علیه هذه الطرق من اللجوء الى الطرق الاحتیالیة ل

                                                                        فمن خلال التعاریف السابقة نستخلص ان الغش الضـریبي یشـمل مختلـف ممارسـات التـي   

                                                                            تــتم بهــدف التحایــل علــى القــانون للــتخلص مــن أداء الضــریبة المفروضــة علیــه، حیــث یلجــأ 

                                                                            المكلف بآداء الضریبة الى اسـتعمال مختلـف الطـرق قصـد الـتملص مـن دفـع الضـریبة كلیـا 

   .   یا      او جزئ

                                                                     ففـــي قـــانون الضـــرائب المباشـــرة حیـــث نجـــد المشـــرع عبـــر عـــن الغـــش الجبـــائي مـــن خـــلال 

   . 4                                                                     استعمال الطرق التدلیسیة من اجل التملص او محاولة التملص من دفع الضریبة

                                                             
 Platform.almanhal.comسویح دنیاازد، جریمة الغش والتهرب الضریبي في التشریع الجزائري، نسخة إلكترونیة  1

  02/022/2024تم الاطلاع علیه 
تبییض  - واسطي عبد النور، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الج ارئم الاقتصادیة، الغش الضریبي 2

   23، ص3103/3101الأموال، أطروحة دكتواره، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان ،
 .310ص ، دار العربیة للنشر، القاهرة، مصر،3جامع أحمد، عالم المالیة، الجزء الأول، ط 3
 311سویح دنیازاد، المرجع السابق، ص 4
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                                                                           ننتهي في الأخیر للقول أن الغش الضریبي یصعب حصره وتعریفه نظـرا لإخـتلاف الفقهـاء  

                                            الفقهــاء إســتعمال عبــارة التهــرب الضــریبي بــدلا مــن                             واخــتلاف التشــریعات، فیفضــل بعــض 

                                                                               الغش ویستعملون عبارة التجنب الضریبي بدلا من التهرب الضریبي، أمـا بـاقي الفقـه وعلـى 

                                                                                رأسهم فقهاء القـانون الجزائـري فیسـتعملون عبـارة الغـش الضـریبي لدلالـة علـى خـرق القـانون 

   ،  1                          الضـریبة دون مخالفـة القـانون                                                 الضریبي، والتهرب الضریبي لدلالة علـى التهـرب مـن دفـع 

                                   مـن قـانون الضـرائب غیـر المباشـرة بقمـع      230                                     وقد كرس المشرع ذلـك عنـدما عنـون المـادة 

   مـن     22        والمـادة   3                              من قانون التسـجیل بـالغش الجبـائي     300          أو المادة   2                الغش ولیس التهرب

   . 4                 قانون الطابع كذلك

                         أركان جریمة الغش الضریبي  :               الفقرة الثانیة

                                                          لضـــوء علــــى جریمـــة الغـــش الضــــریبي نلاحـــظ انهـــا تشــــمل علـــى ثلاثـــة اركــــان           بالتســـلیط ا

   :       أساسیة

             الركن الشرعي  :    أولا

                                                                             یتمثل فـي مختلـف النصـوص القانونیـة الموضـوعیة المتمثلـة فـي قـانون الضـرائب المباشـرة   

                                                                                 والرســوم المماثلــة وقــانون الضــرائب غیــر المباشــرة، بالإضــافة إلــى الإتفاقیــات الدولیــة التــي 

                                                                               تهدف للوقایة من الإزدواج والتهرب الضریبي التي صادقت علیهـا الجزائـر والتـي تبـین مـن 

                                                         لطـــــابع الجزائـــــي، والـــــركن الشـــــرعي أو القـــــانوني یتكـــــون مـــــن مجموعـــــة               خلالهـــــا المشـــــرع ل

                                                                           النصــوص القانونیــة التــي تبــین أن فعــل معــین یعتبــر جریمــة تطبــق علیهــا عقوبــة محــددة، 

ــركن الشــرعي یســتمد  ــانوني فالمبــدأ العــام فــي ال                                                                             وبالتــالي لا یمكــن تجــریم فعــل دون نــص ق

                                                             
 . 10واسطلي عبد النور، المرجع السابق، ص 1
 من قانون الضرائب غیر المباشرة 022انظر المادة  2
 من قانون التسجیل   300انظر المادة  3
 من قانون الطابع 22انظر المادة  4
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                               تـنص علـى أنـه لا جریمـة ولاعقوبـة أو                                               شرعیته من المادة الأولى من قانون العقوبـات التـي 

   .                     تدبیر أمن بغیر قانون

                                                                          وفــي مجــال الضــرائب یهــدف المشــرع الجبــائي بتجریمــه لأفعــال الغــش الجبــائي الــى حمایــة 

                                                                              مصلحة الخزینة العامة فیمنع بذلك التهرب من الضریبة باعتبار ان الضـریبة هـي السـلاح 

   .  ة                                            الذي یخدم السیاسة الاجتماعیة والاقتصادیة للدول

   :                                                     ومن اهم القوانین الجبائیة المعاقبة على جریمة الغش هي

       فضـــلا عـــن   :                                                                 قــانون الضـــرائب المباشـــرة والرســـوم المماثلــة علـــى أنـــه الـــذي یــنص علـــى أنـــه

                                                                            العقوبــات الجبائیــة المطبقــة یعاقــب كــل مــن تملــص او حــاول الــتملص بــاللجوء الــى اعمــال 

                             ع لــه أو تصــفیته كلیــا أو جزئیــا                                                تدلیسـیة فــي اقــرار اي وعــاء ضــریبة او حــق أو رســم خاضــ

 1      )... .        بما یأتي

                                یعاقـب كـل مـن یسـتخدم طـرق احتیالیـة   :                                          كما نص قـانون الضـرائب الغیـر مباشـرة علـى انـه

                                                                          للــتملص او محاولــة الــتملص مــن مجمــوع او جــزء مــن وعــاء الضــریبة او التصــفیة او دفــع 

 2     )....                                  الضرائب او الرسوم التي هو خاضع لها

         مــن قــانون      212                  یعاقـب طبقــا للمــادة   :                       رســم علـى الاعمــال علــى انــه                    بالاضـافة الــى قــانون ال

                                                                         الضـــرائب المباشـــرة والرســـوم المماثلـــة كـــل مـــن تملـــص او حـــاول الـــتملص بصـــفة كلیـــة او 

                                                                              جزئیة وباستعمال الطرق التدلیسیة من اساس الضرائب او الحقوق او الرسوم التـي یخضـع 

 3     )....                       لها او تصفیتها او دفعها

                                                             
 .مماثلةمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم ال 212أنظر المادة  1
 .من قانون الضرائب الغیر مباشرة 320أنظرالمادة  2
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 212أنظر المادة  3
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                                  فضــلا عـن العقوبــات الجبائیـة المطبقــة،   :                     انون التسـجیل علــى انـه                  عـلاوة علـى ذلــك یـنص قــ

                                                                            یعاقب كل من تملص او حاول التملص كلیا او جزئیـا مـن وعـاء الضـریبة او تصـفیتها او 

 1 .                                                             دفع الضرائب او الرسوم التي هو خاضع لها باستعماله طرقا تدلیسیة

ــة الاخفــاء الا اذا كــان هــذا ــر انــه لا یطبــق هــذا التــدبیر فــي حال ــاء عشــر المبلــغ                                                           غی                   الاخف

   .   دج        100000                                         الخاضع للضریبة او مبلغ رسم یساوي او یفوق 

                                                                                كما ورد الغش الضریبي الدولي فـي الاتفاقیـات الجبائیـة الدولیـة التـي تـنظم حـالات التهـرب 

                                                                             والازدواج الضــــریبي الــــدولي لــــذلك ابرمــــت الجزائــــر عــــدة اتفاقیــــات ثنائیــــة لتفــــادي التهــــرب 

                                                     ع الجمهوریـــة الاســـلامیة الموریتانیـــة مـــن اجـــل تفـــادي الازدواج                       الضـــریبي مثـــل الاتفاقیـــة مـــ

                                                                         الضــریبي وتجنــب التهــرب والغــش الضــریبي الــذي یســتهدف الضــرائب علــى الــدخل والثــروة 

 2  .     2000       دیسمبر     31                                   والتي تم توقیعها في الجزائر بتاریخ 

                                                                        یســـتفید بمـــا ســـبق أن التشـــریع فـــي المجـــال الضـــریبي محصـــور فـــي القـــانون، مـــن ذلـــك ان 

                                                                                 مشرع الجزائري إلتزم بالقواعد العامة في ما یتعلق بتجریم ظـاهرة الغـش الضـریبي، ویرجـع   ال

                                                                       ذلـــك لعـــدة اعتبـــا ارت اقتصـــادیة تتجلـــى فـــي حـــرص المشـــرع علـــى كســـب ثقـــة المتعـــاملین 

ــا للعناصــر                                                                                  الاقتصــادیین فالاصــل أن  القــانون الجزائــري حــدد القاعــدة الجزائیــة تحدیــدا دقیق

  .3                              مة والعقوبات الاصلیة والتكمیلیة                      التي تشكل مادیات الجری

                                                          عنـد تحلیـل الـركن المـادة لجریمـة الغـش الضـریبي نلاحـظ انـه یتكـون   :             الركن المـادي  :      ثانیا

                                                                            من عنصرین متكاملین ولازمین وهما استعمال الطرق الاحتیالیـة مـن جهـة والـتملص الكلـي 

                                                             
 من قانون الرسم على رقم الاعمال   100أنظر المادة  1
یة ، یتضمن التصدیق على معاهدة بین الجمهور 2000دیسمبر  31، المؤرخ في 231- 00مرسوم رئاسي رقم  2

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والجمهوریة الاسلامیة الموریتانیة من اجل تفادي الازدواج الضریبي وتجنب التهرب 

 . 2001، لسنة 11والغش الضریبي في ما یتعلق بالضرائب على الدخل والثروة الموقعة في الجزائر، ج ر عدد 
 -133، ص3101، الجزء الاول، دار هومة، الج ازئر ،01طأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الج ازئي الخاص،  3
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         جــود علاقــة                                                                 او الجزئــي مــن دفــع الضــریبة نتیجــة الطــرق الاحتیالیــة مــن جهــة اخــرى مــع و 

  .1            سببیة بینهما

  :                                 وتتمثل السلوكات الاجرامیة فیما یلي   :                 السلوكات الاجرامیة  -   أ

                                                   لم یعرف المشرع الطرق الاحتیالیة والعلة في ذلك ان كـل    :                       استعمال الطرق الاحتیالیة  1

   . 2                                     تعریف مفاده الإحاطة بكل اسالیب الاحتیال

                     أو احتیالیـــة علـــى ســـبیل                                                     حیـــث اكتفـــى بســـرد بعـــض الاعمـــال التـــي اعتبرهـــا طرقـــا تدلیســـیة 

ـــة لتفســـیرها، كمـــا ان هـــذه الطـــرق  ـــرك المجـــال مفتوحـــا امـــام الادارة الجبائی ـــال حیـــث ت                                                                              المث

   . 3                                                                         الاحتیالیة تتغیر على الدوام وغیر مستقرة وبالتالي لا یمكن تقییدها أو تحدیدها

                                                                          والتدلیس في قانون الضرائب یمكن ان یـتم قبـل ابـرام عقـد الخضـوع للضـریبة المبـرم 

ـــین  ـــدیم تصـــریح كـــاذب مـــن اجـــل الاســـتفادة مـــن بعـــض الامتیـــازات     ب ـــف كتق                                                                   الادارة والمكل

                                                                                 الضریبیة من بعض الاعباء كما یمكن ان یتم بعد ابرام العقد كالبیع والشراء او عدم مسك 

   . 4             محاسبة منتظمة

                                                                           كما یمكن استخلاص تعریف الطرق الاحتیالیة على أسـاس أنـه اخفـاء لمبـالغ تسـري علیهـا 

                                                                   ذا الاخفــاء یمكــن ان یتمثــل فــي تزویــر البیانــات التــي یقــدمها المكلــف لادارة            الضــریبة، وهــ

ـــدفاتر والأوراق الاخـــرى، كمـــا یمكـــن لـــه ان یقـــدم فـــواتیر شـــراء تتضـــمن                                                                            الضـــرائب وكـــذا ال

ـــدیم تصـــریحات صـــوریة لتأییـــد التصـــریحات الكاذبـــة او تضـــخیم                                                                         مصـــروفات وهمیـــة او تق

  .5                         المشتریات وتخفیض المبیعات

                                                             
 03، المجلة القضائیة، العدد الأول، ص)الغش الضریبي(احسن بوسقیعة، المخالفة الضریبیة  1
رحال نصر، عوادي مصطفى، الغش والتهرب الضریبي في النظام الضریبي الجزائري، مكتبة موسى بن سعید للنشر  2

 .30، الوادي، ص01والتوزیع، طبعة 
 .31واسطي عبد النور، المرجع السابق، ص 3
 .19احسن بوسقیعة، المخالفة الضریبیة، المرجع السابق، ص 4
 تهرب الضریبي في النظام الضریبي الجزائري، مكتبة موسى بن سعید للنشر،رحال نصر، عوادي مصطفى، الغش وال5

 .30الوادي، الجزائر، ص  



 وغیر المباشرة الأحكام الموضوعیة للجرائم المتعلقة بالضرائب المباشرة: الفصل الأول

 

 30 

                                                                 تفـــق قـــانون الضـــرائب المباشـــرة والرســـوم المماثلـــة وقـــانون الضـــرائب الغیـــر             وبصـــفة عامـــة ی

   :                                                   مباشرة على اعتبار الاعمال الآتي بیانها طرقا احتیالیة

                                                                الاغفال عن قصد عن تسجیل او الامـر بتسـجیل حسـابات غیـر صـحیحة او صـوریة    - 1

   مــن     10 و    09                                                         فــي الســجل الیــومي أو فــي ســجل الجــرد المنصــوص علیهمــا فــي المــادة 

                                                                       قـــانون التجـــاري أو فـــي الوثـــائق التـــي تحـــل محلهـــا عنـــدما تتعلـــق الاخطـــاء بالســـنوات   ال

   .                            المالیة التي اقفلت حساباتها

                                                                    اخفـــــاء او محاولـــــة اخفـــــاء مبـــــالغ أو منتوجـــــات تطبـــــق علیهـــــا الضـــــرائب أو الرســـــوم  - 2

   .         المفروضة

ــى الحصــول إمــا علــى  - 3 ــدیم وثــائق مــزورة أو غیــر صــحیحة تــدعیما لطلبــات ترمــي إل                                                                      تق

                                                                  الضــرائب أو الرســوم أو تخفیضــها أو الإعفــاء منهــا أو اســترجاعها وامــا علـــى       تخفیــف 

   .                                                                           الاستفادة من المزایا الجبائیة المقررة لصالح بعض الفئات من المكلفین بالضریبة

   .                                                  الاغفال او التقلیل عن قصد في التصریح عن رقم الاعمال - 4

   .                                                           استعمال الفواتیر او الاشارة الى نتائج لا تتعلق بعملیات فعلیة   - 5

                                                                         إستعمال الطوابع المنفصلة أو مـزورة سـبق إسـتعمالها مـن أجـل دفـع الضـرائب وكـذلك    - 6

   .                                                        بیع الطوابع المذكورة أو المنتوجات التي تحمل تلك الطوابع

     صــحیح                                                               القیــام عــن قصــد بتســجیل مصــاریف لتحملهــا المؤسســة مــا تحــت عنــوان غیــر - 7

   .                                                                         قصد اخفاء الارباح او الایرادات الخاضعة للضریبة باسم المؤسسة نفسها او الغیر

                                                                        والملاحــظ ان كــل الطــرق المــذكورة تــدور حــول فكــرة اعطــاء بیانــات غیــر صــحیحة تنطــوي 

                                                                               على اخفاء مبالغ تسـري علیهـا الضـریبة ولا یشـترط ان یكـون الاخفـاء نتیجـة وقـائع ایجابیـة 

                                                     وقـــائع ســـلبیة كإســـقاط عناصـــر الإیـــرادات أو إخفـــاء القیـــد بعـــض                      إنمـــا قـــد یتحقـــق نتیجـــة

                                                                        المبیعات ومـن ثـم نسـتخلص أن المقصـود بـالطرق الاحتیالیـة هـو الإخـلال بواجـب الصـدق 
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                                                                                  الذي فرضه القانون علـى الملتـزم بالضـریبة فـي الإقـرارات والأوارق التـي یقـدمها إلـى الإدارة 

   . 1        الضریبیة

   :     ریبة                             التملص الكلي او الجزئي من الض

                                                                        ان التملص او الافلات من دفع الضریبة نتیجة للاخفاء باستعمال الطرق الاحتیالیة

                                                                             یعتبــر العنصــر الثــاني فــي الــركن المــادي الــذي لا یكتمــل الا اذا ترتــب عــن تحایــل الممــول 

   .                                                                               وهذا ما یؤدي التخلص او التملص الكلي او الجزئي من الضریبة او الرسوم واجبة الدفع

                                                                   الضریبة یمثل نتیجة لابد من وقوعها لقیام الجریمة ومن الضروري ان یرجع           فالإفلات من 

                                                                             هذه النتیجـة الـى الاخفـاء المتمثـل فـي اسـتعمال المكلـف للطـرق الاحتیالیـة ووصـل المكلـف 

   . 2                                     الى التخلص الكلي او الجزئي من الضریبة

          ص بـاللجوء                               یعاقب كل من تملص أو حاول الـتمل (                                     ففي قانون الضرائب المباشرة نجد عبارة 

  .3 )                                       الى أعمال تدلیسیة في اقرار وعاء الضریبة

                                                                            وهـــي نفـــس العبـــارة إســـتعملها المشـــرع فـــي قـــانون الضـــرائب الغیـــر مباشـــرة وكـــذا فـــي قـــانون 

   . 4                                     الرسوم على رقم الاعمال و قانون التسجیل

                                                                           وللاشــارة فــان الــتملص الكلــي أو الجزئــي مــن تحدیــد الوعــاء الضــریبي وذلــك بــالتهرب مــن 

                                                                س الضـــریبة ویتحقـــق ذلـــك حینمـــا یقـــوم الممـــول باخفـــاء كـــل المـــادة الخاضـــعة          تحدیـــد اســـا

                                                                            للضریبة أو بعضها أو حینما یقدم إقرار غیر صحیح ولعل أحسن من مثـال یمكـن تقدیمـه 

    الــى     42                          وهـذا طبقـا لأحكـام المـواد مـن  «  TVA  »                                      هـو المتعلـق بالرسـم علـى القیمـة المضــافة 

                                ح للمكلــف فــي مــا یخــص بعــض العملیــات                                   مــن قــانون الرســم علــى الأعمــال التــي تمــن    49

                                                             
 31، المرجع السابق، ص)الغش الضریبي(احسن بوسقیعة، المخالفة الضریبیة  1
 31رحال نصر، عوادي مصطفى، مرجع سابق، ص 2
 من قانون الض ارئب المباشرة   212/0أنظر المادة  3
فضلاً عن العقوبات المطبقة، یعاقب كل من تملص أو حاول التملص كلیا '' : من قانون التسجیل 119مادة تنص ال4

 .''.....اوجزئیا من وعاء الضریبة او تصفیتها 
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                                                                               للاستفادة من نظام الشراء بالاعفـاء مـن الرسـم علـى القیمـة المضـافة وهـذا عنـد تعاملـه مـع 

  .                 الشركات البترولیة

                                                                                وما تجدر الاشارة الیه ان المشرع لم یشرط لقیام جریمـة الغـش الجبـائي وجـود جریمـة تامـة 

                           وصــف الفعــل غــش ضــریبي فقــد ســوى                                            أي حصـول النتیجــة بــل أن المحاولــة وحــدها تكفــي ل

                                                                              المشـرع بــین تمــام ارتكــاب الجریمــة ومحاولــة إرتكابهــا وهــذا مــا جــاء بــه المشــرع فــي مجمــل 

            یعاقــب كــل مــن    ''   :                                  مــن قــانون الضــرائب المباشــرة علــى انــه     303                      القــوانین، فنصــت المــادة 

   :                             مـن قـانون الضـرائب الغیـر مباشـرة     532                وكـذا نصـت المـادة    ''   ..                 ّ  تملص أو حاول التمّلص

     ''     ...                                                        یعاقب كل من یستخدم طرق احتیالیة للتملص أو محاولة التملص    '' 

      ...     ''                        إن كل غش أو محاولة للغش   ''   :                من قانون الطابع    33             وكذلك المادة 

                                                                             ستخلص مما سبق أنه یكفي لقیام جریمة الغـش الجبـائي اسـتعمال إحـدى الطـرق التدلیسـیة 

                               بـــائي یعاقـــب علـــى یعاقـــب علـــى كـــل مـــن                                            ســـواءتحققت النتیجـــة أو لـــم تتحقـــق، فالقـــانون الج

  .1                                                                          ارتكب جریمة الغش أو حاول ارتكابها بنفس العقوبة الأصلیة المقرة للجریمة نفسها

                                                               العلاقة السببیة بین استعمال الطرق الاحتیالیة والتملص من الضریبة   -   ب

   بـة                                                                                 یقصد بالعلاقة السببیة الرابطة التي تحصل بین السلوك والفعل الاجرامي والنتیجـة المترت

   .                                                          علیه متى كانت النتیجة التي تترتب على السلوك محتملة الحدوث

                                                                     لقیــــام جریمــــة الغــــش الضــــریبي یجــــب أن یــــتم الــــتخلص مــــن الضــــریبة بنــــاء علــــى الطــــرق 

ـــبس یجـــب الاشـــارة أولا الـــى أنـــه اذا كانـــت  ـــة التـــي اســـتعملها الجـــاني ولتفـــادي الل                                                                              الاحتیالی

                                  قــانون لا یشــترط لقیامهـا نتیجــة معینــة                                             المتابعـة علــى اســاس محاولـة الغــش الضــریبي فـان ال

    .                                                 وبالضرورة یصرف النظر عن وجود علاقة سببیة من عدمها

  

 

                                                             
 .111سید أعمر محمد، المرجع السابق، ص1
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              الركن المعنوي  :      ثالثا

                                                                          تســتلزم جریمــة الغــش الضــریبي بالاضــافة الــى الافعــال المادیــة ان یصــدر هــذا الفعــل عــن 

            ، فهـي جریمـة                                                                      ارادة آثمة لدى الجـاني أي ان تكـون هـذه الارادة مخالفـة لمـا جـاء بـه القـانون

                                                                             عمدیة تتطلب قصدا عاما یقضي بعلم الجاني بالتحایل الذي یؤدي إلـى الـتملص مـن آداء 

                                                                              الضـریبة، بالاضـافة الـى القصــد الجنـائي العـام تقتضـي هــذه الجریمـة تـوفر القصـد الجنــائي 

  ) 2 (  . 1                                                                  الخاص أي اتجاه نیة الجاني الى التخلص من آداء الضریبة كلها أو بعضها

                التهرب الضریبي   :             الفرع الثاني

                                                                            تعتبر ظاهرة التهرب الضریبي من اهـم انشـغالات المشـرع حیـث أنهـا تقلـص اهمیـة النظـام 

                                                                            الضــریبي وتهــدد وجــوده ونظــرا للــدور الهــام الــذي تؤدیــه الضــریبة فــي المجــال الاقتصــادي 

     ریبي                                                                        والاجتماعي فهي المصـدر لتمویـل خزینـة الدولـة، لـذا یترتـب عـن ظـاهرة التهـرب الضـ

                                                                          عــدة انعكاســات ســلبیة تضــر بالاقتصــاد الــوطني ممــا یقتضــي مكافحــة هــذه الظــاهرة وعلیــه 

   .                                                                سنحاول تحدید تعرف وانواع واشكال التهرب الضریبي من خلال هذا الفرع

         تعریفها   :             الفقرة الأولى

                                                                          عرف البعض التهرب الضریبي على أنه لجـوء الافـراد الـى وسـائل غیـر مشـروعة للامتنـاع 

   .                                                                      ضرائب المقررة علیهم او دفعها لكن بمقدار اقل من المقدار المحددة قانونا         عن دفع ال

                                                                          كمــا ان بعــض التعریفــات بالغــت جــدا فــي التضــییق مــن مفهــوم التهــرب الضــریبي كتعریفــه 

                                                                         بأنــه قیــام الممـــول بعمــل ایجــابي او ســـلبي مســتعملا طریقــة او أكثـــر مــن طــرق الاحتیـــال 

                                         لحصر بقصد عدم آداء الضریبة المسـتحقة كلیـا                                    المنصوص علیها في القانون على سبیل ا

  .2        او جزئیا

 

                                                             
 155واسطي عبد النور، المرجع السابق، ص1
لجزائري، اطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة قصاص سلیم، المنازعات الضریبیة في التشریع ا2

 2018الاخوة منتوري، قسنطینة، 
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                                                                             كذلك تم تعریفه ذلك السلوك الذي من خلاله یحـاول المكلـف القـانوني عـدم دفـع الضـریبة   

                                                                         المســـتحقة علیـــه كلیـــا او جزئیـــا دون ان ینقـــل عبئهـــا الـــى شـــخص آخـــر ولتحقیـــق التهـــرب 

   . 1                                                                         الضریبي یتخذ المكلف القانوني عدة طرق واسالیب قد تكون مشروعة او غیر مشروعة

                                              لتهــرب الضـریبي عمومــا علــى أنــه ظــاهرة خطیــرة تتمثــل                           وفـي الأخیــر نلخــص الــى تعریــف ا

ــا مــن عــبء الضــریبة وذلــك مــن خــلال اتبــاع  ــا او جزئی ــة المكلــف الــتخلص كلی                                                                        فــي محاول

 2                    اسالیب تخالف القانون

                     أنواع التهرب الضریبي  :             الفرع الثاني

                                                                          ینقســـم التهـــرب الضـــریبي الـــى نـــوعین، النـــوع الاول یســـتخدم فیـــه المكلـــف بالضـــریبة طـــرق 

                                                                      وذلك دون انتهاك القانون وهو مـا یعـرف بالتجنـب الضـریبي أو التهـرب المشـروع         مشروعة

                                                                              والنوع الثاني الذي یلجأ فیه المكلف الـى اسـتخدام طـرق غیـر مشـروعة فینتهـك مـن خلالهـا 

   .                                  القانون وهو ما یعرف بالغش الضریبي

   بي                                                                       ومن هنـا یتضـح ان التهـرب الضـریبي اعـم وأشـمل مـن الغـش الضـریبي فـالتهرب الضـری

   .                                                          هو الجنس اما الغش الضریبي فهو نوع من انواع التهرب الضریبي

                        التجنب الضریبي المشروع   :    أولا

                                                                   ان التجنــــب الضــــریبي هــــو اســــتغلال المكلــــف لــــبعض النقــــائص والغمــــوض الموجــــود فــــي 

                                                                               التشریعات الجبائیة بغیة عدم تحقیق الضریبة علیـه بصـورة صـحیحة وعـدم الالتـزام بـدفعها 

ـــف یـــت                                                      مكن مـــن الـــتخلص بـــدفع الضـــریبة، دون ان یخضـــع نفســـه فـــي مركـــز                اي ان المكل

  .3               المخالف للقانون

                                                             
قلاب ذبیح الیاس، مساهمة التدقیق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائیة، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة 1

 .13، ص2010والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
 .194قصاص سلیم، المرجع السابق، ص2
 02ذبیح الیاس، المرجع السابق، ص 3
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                                                                                كمــا یعــد تجنبــا للضــریبة اســتعمال الممــول الطــرق القانونیــة لتكییــف الوضــع المــالي لتقلیــل 

                                                                  قیمــــة ضــــریبة الــــدخل المســــتحقة لــــه، ویتحقــــق ذلــــك عمومــــا عــــن طریــــق الحصــــول علــــى 

          الخصومات 

                                             الضـریبي هــو الاســتفادة مــن نصـوص قــانون الضــریبة فــي                             والإئتمانـات المســموحة فالتجنــب 

   .                        تحقیق مزایا خاصة للممول

                                 الغش الضریبي التهرب غیر المشروع   :      ثانیا

   :                                         لقد تعددت التعاربف لأهل الاختصاص فنجد منها

                                                   الامتنـــاع او التخفیـــف بطریقـــة غیـــر شـــرعیة عـــن دفـــع الضـــرائب    ''                    فهنـــاك مـــن عرفـــه بأنـــه 

                                                  دا، كالأخطـاء الاداریـة فـي التصـریحات، تخفـیض الایـرادات،                          المستحقة ونماذجه متنوعة جـ

   . 1  ''             تضخیم النفقات

                                                                    كل حركة مادیة، كل التدابیر أو المنـاوارت التـي یلجـأ الیهـا المكلفـون أو   :                وایضا تم تعریفه

   . 2                                  الغیر للتخلص من الضرائب والمساهمات

          هـــو مخالفـــة                                                             ومـــن خـــلال هـــذه التعـــاریف نجـــد ان الغـــش الضـــریبي التهـــرب غیـــر المشـــروع 

                                                                               قوانین الضرائب وتندرج تحته كافة طرق الغش المالي وما ینطوي علیه من طـرق احتیالیـة 

  .                                                                   للتخلص من الضریبة كإدخال سلع مستوردة خفیة أو تقدیرها باقل من قیمتها

                                                                            امــا التشــریع الجزائــري فلــم یعــرف الغــش الضــریبي ولكنــه اكتفــى بــذكر بعــض الافعــال التــي 

                                                  وجه الخصوص أي على سبیل المثال لا الحصر وهذا ما جاء                      یعتبرها غش ضریبي على 

  .3                             به قانون الرسم على رقم الاعمال

                                                             
 14أوهیب بن سالمة یاقوت، المرجع السابق، ص 1
بوعكاز سمیرة، مساهمة فعالیة التدقیق الجبائي في الحد من التهرب الضریبي، اطروحة دكتواره، كلیة العلوم  2

 .31الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص
لى وجه تعتبر أعمال تدلیسیة ع... '' : من قانون الرسم على رقم الأعمال التي تنص على 118راجع المادة  3

 : الخصوص

 ...  إخفاء أو محاولة إخفاء من قبل أي شخص للمبالغ أو الحواصل التي ینطبق علیها الرسم - 1
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                                                                         وفــي الاخیــر یمكــن ان نفــرق بــین التجنــب الضــریبي والغــش الضــریبي فالتجنــب تكــون فیــه 

                                                                       ارادة المكلــــف بالضــــریبة متجــــه نحــــو التخفــــیض الضــــریبي الا انــــه یســــلك طرقــــا مشــــروعة 

ــه                           فــالمكلف یمــارس حــق مــن حقوقــه  ــة والاقتصــادیة لیحقــق هــدفا مشــروعا بالنســبة ل                                                   القانونی

ــة فــالتهرب الضــریبي بهــذه الصــورة تــوفر علــى العنصــر  ــالي فــلا توقــع علیــه اي عقوب                                                                            وبالت

                                                                             المعنــوي وهــو ســوء النیــة دون العنصــر المــادي المتمثــل فــي الحیــل التدلیســیة، أمــا الغــش 

ــه یســلك                                                     الضــریبي فتتجــه فیــه ارادة المكلــف بالضــریبة نحــو تخفیــف ال                        عــبء الضــریبي ولكن

                                                                       طرقــا غیــر مشــروعة تصــل بــه الــى حــد التــدلیس والاتصــالات ثــم یســتوجب ســلوكه متابعتــه 

  .1      قانونا

                                                          الجزاءات الواقعة على جرائم الضرائب المباشرة وغیر المباشرة  :              المطلب الثاني

ــة مــن الالتزامــات علــى عــاتق المخــاطبین بأحكامهــا                                                                      فرضــت قــوانین الضــرائب جمل

                                                                                وأي انتهاك أو إخلال بهذه الالتزامات یشكل مخالفة ضریبیة تستوجب توقیع عقوبات إداریـة 

                                                                             من طرف إدارة الضرائب، إلا أن انعدام الحس الضـریبي لـدى بعـض المكلفـین بالضـریبة قـد 

                                                    تهم التدلیسـیة وخـرقهم لأحكـام قـوانین الضـرائب الأمـر الـذي                             یدفعهم إلـى التمـادي فـي ممارسـا

                                                      .                                                                                                                    یقتضي تطبیق وسائل قانونیة مجدیة لمواجهة هذه الممارسات اللامسوؤلة

                                                                           إن الحـــدیث عـــن العقوبـــات الجزائیـــة المقـــررة للجـــرائم الضـــریبیة الـــواردة ضـــمن قـــوانین           

                                                                           رائب المختلفـة یقتضـي الوقـوف علـى مـدى ملاءمـة العقوبـات الجزائیـة وهـذا بـالنظر إلـى    الض

                                .                                                                                              جسامة الفعل المرتكب من جهة وبالنظر لحجم الضرر اللاحق من جهة أخرى

  

 

                                                             
  012قصاص سلیم، المرجع السابق، ص 1

 



 وغیر المباشرة الأحكام الموضوعیة للجرائم المتعلقة بالضرائب المباشرة: الفصل الأول

 

 37 

                العقوبات الأصلیة  :           الفرع الأول

                        لحریـــة المقـــررة لكـــل جریمـــة                                               نصـــت معظـــم قـــوانین الضـــرائب علـــى العقوبـــات الســـالبة ل          

                                                                               ضــریبیة ولعــل الســمة الممیــزة للعقوبــات الســالبة للحریــة هــو وجــود تفــاوت فــي حجــم العقوبــة 

                                                                           حتــى بالنســبة لـــنفس الجریمــة علــى غـــرار الغــش الضــریبي، إن هـــذا التفــاوت فــي العقوبـــات 

    اســب                                                                               الســالبة للحریــة المقــررة للجــرائم الضــریبیة تقتضــیه ضــرورة التــدرج فــي العقوبــة بمــا یتن

                                                                            وخطورة الممارسات المرتكبة من طرف المكلف كما یرتبط هذا التفـاوت فـي بعـض الأحیـان 

                                                                                  بحجم الضرر الناتج عن الجریمة الضریبیة وقد  یكون راجع إلى تغیر في السیاسة العقابیـة 

     .   1                      المنتهجة من طرف المشرع

                                                  العقوبات البسیطة في ظل قانون الضرائب غیر المباشرة  :     أولا   

                                                          من قانون الضرائب غیـر المباشـرة تحـت عنـوان العقوبـات الجزائیـة      530         ت المادة   نص          

     أیــام     06                                                                      علــى إلزامیــة نطــق القاضــي الجزائــي بعقوبــة حــبس تتــراوح بــین حــد أدنــى قــدره ســتة 

                                                        أشــهر وهــذا عنــدما یتعلــق الأمــر بالمخالفــات التالیــة التــي نــذكر     06                  وحــد أقصــى قــدره ســتة 

    :  2          البعض منها

                                                             مغشوشة للكحول، والغش فـي المشـروبات الروحیـة عـن طریـق التصـعید أو           الصناعة ال  –  1

                                                                           الـدهلیز وبواســطة الســلاح أو بواســطة آلات مخصصــة لإخفائهـا والتســلیم والحیــازة مــن أجــل 

                                                                          البیــع ونقــل الكحــول مــن أي نــوع مصــنوع أو مســتورد بــدون تصــریح ونقــل الكحــول بواســطة 

   من       2016 و     215                  فة لأحكام المادتین                                            رسالة مزیفة محصل علیها عن طریق الغش والمخال

                                                                              هــذا القــانون والمتعلقــة بتغلیــف المشــروبات الروحیــة المباعــة فــي زجاجــات خلافــا للتــي هــي 

                                                                                         .                                                                                                               تحت سندات الإعفاء بكفالة

                                                             
 221، ص 2008أمین مصطفى محمد، علم الجزاء الجنائي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،  1
 .من قانون الضرائب غیر المباشرة، المذكور سابقا 530المادة  2
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                                                                         الفساد عن طریق الغش لكثافة میاه الحیـاة أو الخلاصـات الكحولیـة وتحضـیر وحیـازة   -2

   .                            الفقرة الأخیرة من هذه المادة    52                                 ونقل الأخلاط الممنوعة بموجب المادة 

                                                                    الحیــازة فــي آن واحـــد للأجهــزة أو الأوانـــي المخالفــة للقـــانون والمخصصــة للصـــنع   –  3

                                      المصــنوع الــذي لا یحمــل الطوابــع مهمــا كانــت                                        وأوارق التبــغ الــذي هــو بصــدد الصــنع والتبــغ 

   .       الكمیة

                                                                          الحیازة والعرض من أجل البیع من قبل البائعین بالتجزئة للتبـغ غیـر المعبـأة فـي     -  4

                                                                         صــنادیق أو غلافــات أو أكیــاس أو علــب تحمــل الطوابــع القانونیــة وبصــفة عامــة كــل بیــع 

   .                        لغایة المنزل أو التحمیل

                                       أو مسـتورد لمصـنوعات مـن البلاتـین أو الـذهب                              حیازة أو بیـع مـن صـانع أو بـائع   –  5

                     مـــــن قـــــانون الضـــــرائب غیـــــر      378 و     359                                      أو الفضـــــة مســـــتوردة مخالفـــــة لأحكـــــام المـــــادتین

  .1        المباشرة

                                                              عقوبة الغش الضریبي في ظل قانوني التسجیل والضرائب غیر المباشرة  :      ثانیا

     ، إذ 2      لضـریبي                                  منه العقوبات المقررة لجریمة الغش ا     119                             تضمن قانون التسجیل في المادة 

                                                                          یعاقب كل شخص تملص أو حاول التملص كلیا أو جزئیا من وعـاء الضـریبة أو تصـفیتها 

                                                                                  أو دفع الضرائب و الرسوم الخاضع لها باستعماله طرقا تدلیسیة بغرامة جزائیـة تتـرواح مـن 

                                              دج ، وحـــبس مـــن ســـنة إلـــى خمـــس ســـنوات أو بإحـــدى هـــاتین        20000        دج إلـــى        5000

   . 3             العقوبتین فقط

                                                             
عدید أمینة، الألیات القانونیة لمواجهة الجرائم الضریبیة، أطروحة دكتوراه في القانون، تخصص قانون جنائي، كلیة  1

 . 297، ص2021الحقوق، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة، 
، یتضمن قانون التسجیل، معدل ومتمم، ج ر 1976دیسمبر  09ي مؤرخ ف 76/105من قانون رقم  119المادة  2

 .                                                                            1977دیسمبر  18مؤرخ في  81عدد 
 .298عدید أمینة، المرجع السابق، ص 3
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                                         من قانون التسجیل لم یحـدد أي معیـار لتطبیـق      119                          حظ أن المشرع بموجب المادة      والملا

                                                                                  هذه العقوبة أو التـدرج فـي تطبیقهـا كـإدراج معیـار المبـالغ المـتملص منهـا واكتفـى بالإشـارة 

                                                                                إلــى الممارســات التدلیســیة التــي یترتــب علیهــا تطبیــق هــذه العقوبــات والتــي تتمثــل فــي قیــام 

                                                      إعســاره أو القیــام بمنــاوارت أخــرى علــى عرقلــة تحصــیل أي نــوع                         المكلــف بالضــریبة بتنظــیم

   . 1                                     من الضرائب أو الرسوم التي هو مدین بها

ـــتم ارتكـــاب نفـــس الممارســـة التدلیســـیة مـــن شخصـــین مختلفـــین  ـــد ی ـــذكر أنـــه ق                                                                          والجـــدیر بال

                                                                       وتصــدر فــي حــق أحــد منهمــا عقوبــات تعتبــر مجحفــة بــالنظر الــى المكلــف المــدان الآخــر 

                                                            إلــى غیــاب معیــار مــلاءم لتطبیــق هــذه العقوبــات الجزائیــة هــذا مــن جهــة                 والأمــر هنــا راجــع

  . ٕ                                                                وإلى سلطة القاضي الجزائي في تقدیر جسامة الجرم المرتكب من جهة أخرى

                                                                    كما كـرس المشـرع عقوبـة حـبس مـن سـنة إلـى خمـس سـنوات عـن جریمـة الغـش الضـریبي 

                  دلیســیة التــي یعاقــب                                                            فــي قــانون الضــرائب غیــر المباشــرة وأورد مجموعــة مــن الممارســات الت

   مـــن      532                                 ، والملاحـــظ أن المشـــرع بموجـــب المـــادة 2                            مرتكبهـــا عـــن جنحـــة الغـــش الضـــریبي

                                                                          قـــانون الضـــرائب غیرالمباشـــرة قـــد رفـــع مـــن عقوبـــة الغرامـــة وجعلهـــا بـــین حـــد أدنـــى قــــدره 

                                           دج وقد وفق المشرع في الرفع من قیمة الغرامة         200000                 دج وحد أقصى قدره        50000

                                                       عقوبة من سنة إلى خمس سنوات حبس مع ترك السلطة التقدیریة                        الجزائیة وكذا حین قرر

  .3                                         للقاضي الجزائي في اختیار العقوبة الجزائیة

                                                         العقوبـــات الســـالبة للحریـــة بـــین التشـــدید والتخفیـــف فـــي ظـــل قـــانون   :      ثالثـــا

                 الضرائب المباشرة

                                                             
لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، جامعة برني كریمة، فعالیة الجزاء الجنائي في مجال الأعمال، أطروحة 1

 .201، ص2016أبي بكر بلقاید تلمسان، 

 .، یتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة، المذكور السابق76/104من الأمر رقم  533المادة 2
 .300عدید أمینة، المرجع السابق، ص 3
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      بموجــب                                                                          ظهـرت بــوادر التشــدید فــي العقوبـة الســالبة للحریــة المقــررة لجریمـة الغــش الضــریبي 

                 مــن قــانون الضــرائب      303                 والــذي عــدل المــادة       2003                      مــن قــانون المالیــة لســنة     28       المــادة 

                                             یعاقــب كــل مــن تملــص أو حــاول الــتملص باســتعمال طــرق    : "                      المباشـرة والتــي نصــت علــى

                              :                                                                                                        تدلیسیة في إقرار وعاء ضریبة أو رسم خاضع له أو تصفیته كلیا أو جزئیا بما یأتي

                       دج عنــــدما لا یفــــوق المبلــــغ         100000       دج إلــــى        50000               غرامــــة مالیــــة مــــن  -

             المتملص منه 

                                                                                .                                                                                دج        100000  

   دج        50000                                             بــــالحبس مـــــن ســــنة إلـــــى خمــــس ســـــنوات وبغرامــــة مالیـــــة مـــــن  -

        300000          ولا یتجاوز         100000          متملص منه                        دج عندما یفوق المبلغ ال        100000   إلى

         .         دج

ـــى عشـــر ســـنوات وبغرامـــة مالیـــة مـــن - ـــالحبس مـــن ســـنتین إل     إلـــى         100000                                              ب

         1000000            دج ولا یتجـاوز        300000                              عندما یفـوق المبلـغ المـتملص منـه         300000

     .     دج

                                                           بالســـجن المؤقـــت مـــن خمـــس ســـنوات إلـــى عشـــر ســـنوات و بغرامـــة مالیـــة مـــن  -

         1000000  )                              عندما یفوق المبلغ المـتملص منـه  (   ج  د        100000       دج إلى         300000

                                                                         .                                                                          دج         3000000             دج ولا یتجاوز 

ـــة مـــن  - ـــت مـــن عشـــر ســـنوات إلـــى عشـــرین ســـنة وبغرامـــة مالی                                                           بالســـجن المؤق

  )                              عنــــــدما یفــــــوق المبلــــــغ المــــــتملص منــــــه  (   دج         3000000        دج  إلــــــى          1000000

 1 .  دج         3000000

                                                             
یتضمن قانون المالیة لسنة ، 2002دیسمبر  24مؤرخ في  02/11من قانون رقم  29المادة 1

 .2002دیسمبر  25مؤرخ في  86، ج ر عدد 2003
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                                      مـن قـانون الضـرائب المباشـرة بعـد تعـدیلها      303                            إلا أن ما یلاحظ على نص المـادة 

                                                                   أن المشرع الجزائري وضع تصنیف جدید للعقوبات السالبة للحریة یتـدرج مـن         2003    سنة 

                                                                           وصف الجنحة البسیطة والتي أقر لها عقوبة من سنة إلى خمس سنوات حبس، ثم الجنحـة 

                                   والتـي أقـر لهـا عقوبـة الحـبس مـن ســنتین      303                        لفقـرة الثالثـة مـن المــادة                 المشـددة مـن خـلال ا

                     وأقـر لهـا علـى التـوالي      303          مـن المـادة     04 و    03                                     إلى عشر سنوات ثم الجنایة في الفقرتین 

                                                                        عقوبة السجن المؤقت من  خمـس سـنوات إلـى عشـر سـنوات و كـذا عقوبـة السـجن المؤقـت 

   . 1                          من عشر سنوات إلى عشرین سنة

                                                                           إن التشــدید فــي العقوبــات الســالبة للحریــة المقــرر لجریمــة الغــش الضــریبي بعــد تعــدیل           

      2003                                                   مــن قـــانون الضـــرائب المباشــرة بموجـــب قــانون المالیـــة لســـنة      303             مضــمون المـــادة 

      2001                                                                          أصبح هذا التشدید لا یتماشى ویتناقض مـع السیاسـة العقابیـة العامـة المنتهجـة منـذ 

                                           .                                          2                                           إلى خلع الطابع الجنائي عن الجرائم الاقتصادیة                         من طرف الجزائر والرامیة

                                                                                إلا أن المشرع عاد من جدید إلى انتهاج سیاسة التخفیف من العقوبات السالبة للحریـة مـن 

         مـن قـانون     13                                       من قانون الضرائب المباشـرة بموجـب المـادة      303                    خلال تعدیل نص المادة 

                                         فضـلا علـى العقوبـات الجبائیـة المطبقـة، یعاقـب  "  :              والتي نصـت علـى      2012    سنة          المالیة ل

                                                                           كل من تملص أو حاول التملص باللجوء إلى أعمال تدلیسیة في إقرار وعاء أي ضـریبة 

                                                          :                                                                                                              أو حق أو رسم خاضع له أو تصفیته كلیا أو جزئیا بما یأتي

        عنــدما لا  (   دج         100000       دج إلــى        50000            امــة مالیــة مــن   غر  -

   .   دج        100000  )                              یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها

                                                             
   .283عدید أمینة، المرجع السابق، ص  1
یلس شاوش بشیر، العقوبات الجزائیة في المواد الضریبیة، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بالغش الضریبي والتهرب 2

 .180، ص2009الجمركي، 
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                     أشهر وغرامة مالیة من     06        إلى ستة     02               الحبس من شهرین  -

        دج إلى         500000

ــغ الحقــوق المــتملص منهــا   200000                                                                 دج أو بإحــدى هــاتین العقــوبتین عنــدما یفــوق مبل

                                                                                     .     دج         1000000          ولا یتجاوز         100000

                وغرامة مالیـة مـن     02               أشهر إلى سنتین     06             الحبس من ستة  -

   دج         2000000       دج إلى         500000

   دج          1000000     منهـا                                                        أو بإحدى هاتین العقوبتین عنـدما یفـوق مبلـغ الحقـوق المـتملص

  .  دج         5000000          ولا یتجاوز 

        إلـــى خمـــس     02               الحـــبس مـــن ســـنتین  -

       دج إلى          2000000         مالیة من        وغرامة     05      سنوات 

                                  دج أو بإحدى هاتین العقوبتین عندما          5000000

         5000000                              یفــوق مبلــغ الحقــوق المــتملص منهــا 

  .  دج          10000000             دج ولا یتجاوز 

       وغرامـة     10              إلـى عشـر سـنوات     05                   الحبس من خمس سـنوات  -

          مالیة من 

                                            دج أو باحدى هاتین العقوبتین عندما یفـوق مبلـغ           10000000       دج ألى   5000000

  .1  دج          10000000                   لحقوق المتملص منها  ا

                                      مـن قــانون الضــرائب المباشـرة بموجــب قــانون      303                          ویتضـح مــن خـلال تعــدیل المــادة           

                                                           أن المشـــرع الجزائـــري تبنـــى تصـــنیف جدیـــد للعقوبـــات الســـالبة للحریـــة       2012             المالیـــة لســـنة 

                                                             
، ج ر عدد 2012یتضمن قانون المالیة لسنة  2011دیسمبر  28مؤرخ في  11/16من قانون رقم  13المادة 1

 .2011دیسمبر  29مؤرخ في  72
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ـــدرج مـــن المخالفـــة المعاقـــب علیهـــا بغرامـــة فقـــط و      كـــذا                                                                          المقـــررة لجریمـــة الغـــش الضـــریبي تت

                                          أشــهر حــبس كحــد أقصــى وصــولا إلــى الجنحــة البســیطة     06                            المخالفــة المعاقــب علیهــا بســتة 

                                                                            المعاقب علیها بخمس سنوات حبس كحد أقصى ثم الجنحة المشددة والمعاقب علیها بعشر 

                  .                                  سنوات حبس كحد أقصى    10

ــیح الجــرائم الضــریبی ــتهج سیاســة تجن ــد ان ــم فــإن المشــرع الجزائــري ق               ة كجریمــة الغــش                                                                ومــن ث

                                                                           الضــریبي وهـــذا مهمــا بلغـــت جســامتها وأقـــر لهـــا عقوبــات ســـالبة للحریــة لا تتجـــاوز العشـــر 

                                                                         ســنوات وهــذا بغــض النظــر عــن قیمــة المبــالغ المــتملص منهــا وقــد أحســن المشــرع فــي هــذا 

                                                                    ٕ           التوجه لأن الغایة من ردع المكلف المرتكب لجریمة ضریبیة لیس سـلب حریتـه وإنمـا إمـداد 

  .                  ة بأحد أهم مواردها             الخزینة العام

                            الأحكام الخاصة بظروف التخفیف  :      رابعا  

                                                                                 تخضـع العقوبــات الجزائیــة المقـررة للــج ا رئــم الضـریبیة لســلطة القاضــي فـي اختیــار العقوبــة 

                                                                                المناسبة، وقد اعتمد المشرع الجزائري نظـام الظـروف المخففـة منـذ صـدور قـانون العقوبـات 

                                           تقـدیر العقوبـة وتخفیفهـا والنـزول بهـا عـن الحـد                                       وفي ظل هذا النظام یجوز للقاضي الجزائي 

                                                                                الأدنى المقرر قانونا إلا أن الحدیث عـن تخفـیض العقوبـات الجزائیـة فـي ظـل القـانون العـام 

                                                                            یقتضي الوقوف على الأحكام الخاصة بنظام الظروف المخففة ومدى إمكانیة تطبیقـه علـى 

  .                 الجرائم الضریبیة 

                               قوبـــات الجبائیـــة المقـــررة للجـــرائم                                   عـــدم تطبیـــق نظـــام ظـــروف التخفیـــف عـــن الع    -   أ

         الضریبیة

                                                                      نـــص المشـــرع صـــراحة علـــى اســـتبعاد العمـــل بنظـــام ظـــروف التخفیـــف إذا مـــا تعلـــق الأمـــر 

                                                                                  العقوبــات الجبائیــة المقــررة للجریمــة الضــریبیة ففــي مجــال العقوبــات الجبائیــة لجریمــة الغــش 

  لا    :"                                   تخفــیض العقوبــات الجبائیــة إذ نصــت علــى    04     فقــرة      303                       الضــریبي اســتبعدت المــادة 

                               مــــن قــــانون العقوبــــات علــــى العقوبــــات     53         م المــــادة                            تطبــــق بــــأي حــــال مــــن الأحــــوال أحكــــا
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         مـن قـانون      548                            ، وفـي نفـس السـیاق نصـت المـادة   ".                                 المنصوص علیها في المادة الجبائیـة 

       لا تطبــق    : "                                                                الضـرائب غیــر المباشــرة علــى عــدم إعمــال نظــام ظــروف التخفیــف إذ جــاء فیهــا

  .              ي مادة الجبایة                           من قانون العقوبات المقررة ف    53                               بأي حال من الأحوال أحكام المادة 

 الجمع بین العقوبات والتضامن في أدائها  -   ب

إن مبـدأ الجمـع بــین العقوبـات هــو قاعـدة مــن القواعـد المقــررة ضـمن قــانون العقوبـات والتــي 

بمقتضاها یتم منح القاضـي الجزائـي سـلطة تقدیریـة فـي ضـم العقوبـات المحكـوم بهـا قضـاء 

شد إلا أن تطبیق هـذا المبـدأ فـي المجـال بشرط ألا یتجاوز الحد الأقصى لعقوبة لجریمة الأ

ــق بإلزامیــة جمــع القاضــي الجزائــي للعقوبــات  الضــریبي یــرد علیــه اســتثناء وخصوصــیة تتعل

المالیـة الموقعـة علــى المـدان وكــذا الحكـم وجوبــا علـى الفاعــل الأصـلي بالتضــامن مـع غیــره 

 .من الشركاء في أدائها

 جمع العقوبات عن نفس الفعل مرتین  - 1

عـــن جمـــع العقوبــات المختلقـــة المقـــررة لـــردع الجــرائم الضـــریبیة یقودنـــا إلـــى  إن الحــدیث

البحــث عــن مــدى تعــارض تطبیــق هــذه القاعــدة مــع قاعــدة عــدم جــواز معاقبــة الشــخص 

 .عن نفس الفعل مرتین خصوصا وأن الأمر هنا یتعلق بعقوبات إداریة وأخرى جزائیة

 بائيقاعدة الجمع بین العقوبات المختلفة في المجال الج - 2

تجمــع : "مــن قــانون الضــرائب المباشــرة علــى 05فــي الفقــرة  303ة نــص المشــرع فــي المــاد

العقوبــات المنصــوص علیهــا مــن أجــل قمــع المخالفــات فــي المــادة الجبائیــة مهمــا كــان 

ـــة جمـــع  549كماتضـــمنت المـــادة " ...نوعهـــا ـــانون الضـــرائب المباشـــرة قاعـــدة إلزامی مـــن ق

بات فیما یخـص قمـع المخالفـات فـي المـادة الجبائیـة تجمع العقو : "العقوبات بنصها على

  ."مهما كان نوعها
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 نظام التضامن في أداء العقوبات المالیة -ج

إن التضــامن هــو مفهــوم مكــرس ضــمن القــانون المــدني وهــذه الآلیــة تــم تكریســها أیضــا فــي 

المسـؤولیة أغلب فروع القانون سواء العام أو الخاص والتضامن قد یكون اتفاقیـا أو قانونیـا و 

فــي المجــال الضــریبي لیســت اتفاقیــة وإنمــا مقــررة بــنص القــانون ومــن ثــم فــإن الأمــر یتعلــق 

 .1بالتضامن بنص القانون

وقد كرس المشرع الجزائري صراحة نظام التضامن ضـمن قـوانین الضـرائب، وقـد أدرج هـذا 

الخزینــة النظـام كطـابع تعویضـي ومـن أهـم تبریـرات إدراجـه هـو أنـه یضـمن حمایـة مصـالح 

العامة بوصفه وسیلة للتحصیل أكثر سهولة ومـن ثمـة فإنـه یحقـق لإدارة الضـرائب والجبایـة 

بصفة عامة غرضها الأساسي المتمثل في حمایتها كدائن ضد خطر إعسار أحد المحكوم 

 .علیهم

: مـــن قـــانون الضـــرائب المباشـــرة نظـــام التضـــامن إذ نصـــت علـــى 551وقـــد كرســـت المـــادة 

ـــنفس المخالفـــة ینبغـــي علـــیهم أن یـــدفعوا الأشـــخاص أو الشـــر " ـــوم علیهـــا ب كات المحك

ــة المقــررة مــن قــانون  554وفــي نفــس الصــدد أشــارت المــادة " بالتضــامن العقوبــات المالی

الضـــرائب غیـــر المباشـــرة علـــى تطبیـــق نظامالتضـــامن فـــي دفـــع الغرامـــات الجزائیـــة وســـائر 

دارة أو الممثلــین الشــرعیین العقوبــات المالیــة المطبقــة فــي آن واحــد علــى أعضــاءمجالس الإ

 .أو القانونیین وعلى الشخص المعنوي

مــن  36مــن قــانون الرسـوم علــى رقــم الاعمـال وكــذا المــادة  136كمـا كرســت أیضــا المـادة 

قانون الطابع تطبیق قاعدة التضامن وذلك بالدفع المشترك للغرامات المالیة وكـذا الغرامـات 

                                                             
 .250عدید آمنة، المرجع السابق، ص 1
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والشـركاء سـواء كـانوا أعضـاء مجلـس الإدارة أو  الجزائیـة الصـادرة فـي حـق الفاعـل الأصـلي

 .1الممثلین الشرعیین أو المؤسسین

 تطبیق نظام العود في الجرائم الضریبیة -د

إن تطبیــق نظــام العــود فــي المجــال الجبــائي یقتضــي تــوافر مجموعــة مــن الشــروط والتــي لا 

 .ون العقوباتتختلف في مجملها مع الشروط العامة لتطبیق هذا النظام المقررة في قان

مــن قــانون الضــرائب المباشــرة  03فقــرة  306و 03فقــرة  303بــالرجوع إلــى أحكــام المــواد 

مـن قـانون الطـابع،  03و 02فقرة  35من قانون الضرائب غیر المباشرة وكذا المادة  547

 :ویتضح أن تطبیق نظام العود یقتضي توافر الشروط الآتیة

 .ائیاارتكاب جریمة ضریبیة معاقب علیها جز  -

 صدور الحكم بالإدانة عن المحاكم الجزائیة -

 .أن یتضمن الحكم عقوبة جنائیة إذ لا یعتد بالتدابیر الوقائیة -

ســنوات بعــد تــاریخ صــدور الحكــم بالإدانــة عــن  05ارتكــاب فعــل مجــرم جزائیــا فــي أجــل  -

 .الجریمة الأولى

 .2أن تكون العقوبة أصلیة فلا یعتد بالعقوبات التكمیلیة -

 العقوبات التكمیلیة في الجرائم الضریبیة: الفرع الثاني

لـم تتضــمن قــوانین الضــرائب إشــارة صــریحة إلـى إمكانیــة تطبیــق القاضــي الجزائــي لعقوبــات 

تكمیلیة إلى جانب العقوبات الأصلیة عـن الجـرائم الضـریبیة كمـا لـم تتضـمن أي إحالـة إلـى 

                                                             
 . 182یلس شاوش بشیر، ص 1
 .من قانون الضرائب غیر المباشرة، المذكور سابقا 574المادة 2
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ـــع العقوبـــات التكمیل ـــات فیمـــا یخـــص توقی ـــانون العقوب ـــوي المـــدان ق ـــى الشـــخص المعن ـــة عل ی

 .بالجرائم الضریبیة 

إلا أن ســلطة القاضــي الجزائــي فــي تقــدیر نــوع العقوبــات المطبقــة ومــدى ملاءمتهــا للجــرم 

ــد تمــس بســمعة الشــخص المعنــوي وقــد تصــل بعــض  ــه توقیــع عقوبــات ق المرتكــب تخــول ل

الضریبیة إلى حـد  العقوبات المحكوم بها على الشخص المعنوي المدان بجریمة من الجرائم

 .1المساس بوجوده أو نشاطه

 عقوبة المنع من ممارسة المهنة أو النشاط: أولا

ـــة ضـــد  ـــي تصـــدرها الجهـــات القضـــائیة الجزائی ـــات الت ـــة مـــن أكثـــر العقوب تعتبـــر هـــذه العقوب

ـــالمنع مـــن  ـــك لملاءمتهـــا لهـــا وســـهولة تطبیقهـــا علیهـــا، ویقصـــد ب ـــة وذل الأشـــخاص المعنوی

مــن ینــزل بــه مــن مزاولــة مهنــة أو حرفــة أو عمــل إذا كــان ســلوكه ممارســة النشــاط حرمــان 

 .الإجرامي یمثل خروجا على أصول أو تقالید أو واجبات هذا العمل

 الغلق المؤقت: ثانیا 

الغلــق جــزاء عینــي یتمثــل فــي منــع الشــخص المعنــوي مــن مزاولــة نشــاطه فــي المكــان الــذي 

بـــر مـــن العقوبـــات التكمیلیـــة الماســـة ارتكبـــت فیـــه وبســـبب جریمـــة متعلقـــة بهـــذا النشـــاط ویعت

بالنشــاط المهنــي للشــخص المعنــوي یترتــب علیــه منــع هــذا الأخیــر مــن أن یمــارس النشــاط 

الــذي كــان یمارســه قبــل الحكــم بــالغلق والهــدف مــن هــذا الجــزاء هــو عــدم الســماح للشــخص 

 .2المعنوي المحكوم علیه إرتكاب جرائم جدیدة

 عقوبة نشر الحكم : ثالثا 

                                                             
 .304بلعسلي ویزة، ص1
بمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ، أطروحة دكتوراه في الحقوق ، قسم القانون الشافعي أحمد، الإعتراف 2

 486، ص2011بن یوسف بن خدة،  01العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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ة نشر حكم الإدانة دورا فعالا في مكافحة والتقلیل مـن الجـرائم الإقتصـادیة فهـي تلعب عقوب

تسيء مباشـرة إلـى سـمعة الشـخص المعنـوي ومكانتـه، فنشـر الحكـم یكشـف الحقیقـة ویسـقط 

الثقة لـدى الـرأي العـام فهـو یشـكل تهدیـدا للقـوة التجاریـة للشـخص المعنـوي كمـا أن التشـهیر 

با علـى زیـادة دخلـه ویكـون بـذلك عبـرة لغیـره مـن الأشــخاص بـه أمـام زبائنـه سـوف یـؤثر سـل

 .1المعنویة التي تعبث بأمن واقتصاد المجتمع

 إقصاء مرتكبي الجرائم الضریبیة من المشاركة في الصفقات العمومیة: رابعا 

الإقصــاء مــن الصــفقات العمومیــة هــو حرمــان واســتبعاد مــن كــل مشــاركة مباشــرة أو غیــر 

التـــي تعرضـــها الدولـــة أو مؤسســـاتها العامـــة والجماعـــات المحلیـــة مباشـــرة مـــن المناقصـــات 

، فعقوبــة الإقصــاء لهــا مــدلول واســع بحیــث تشــمل جمیــع الصــفقات التــي تبرمهــا 2وفروعهــا

الدولــة ومؤسســاتها العامــة وهیاكلهــا المحلیــة مــن بلــدیات وولایــات وهیئــات أخــرى خاضــعة 

 . 3للقانون العام

 المصادرة: خامسا

تكون المصادرة في الجرائم الضریبیة في مجال استعمال طوابع مـزورة أو مسـتعملة وكـذلك 

 531بیع التبغ مع وضع طوابع مزورة علیه فإن قـانون الضـرائب غیـر المباشـرة فـي المـادة 

من قانون العقوبـات والـواردة  210و 209منه أحال إلى تطبیق العقوبات المقررة بالمادتین 

بعقوبات جرائم تقلید أختام الدولـة والـدمغات والطوابـع والعلامـات، غیـر تحت القسم الخاص 

                                                             
 .258عدید أمنة، المرجع السابق، ص 1
 .260عدید أمنة، المرجع السابق، ص 2
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 2015ر سبتمب 16، مؤرخ في 245-15المرسوم الرئاسي رقم 3

 .2015، لسنة 50العام، ج ر عدد 
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من قانون العقوبـات نجـد أن المشـرع جعـل  213أنه ومن خلال الإطلاع على نص المادة 

 .1المصادرة عقوبة وجوبیة لهذا النوع من الجرائم

 

 

 

 

                                                             
 248بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة السابعة، المرجع السابق، ص 1



 
: الثانيالفصل 

الأحكام الاجرائية لمجرائم المتعمقة 
المباشرة  بالضرائب المباشرة وغير
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  المباشرة الأحكام الاجرائیة للجرائم المتعلقة بالضرائب المباشرة وغیر: الفصل الثاني

إن دراسة المنازعات الجبائیة للضرائب المباشرة، تعتبر من المواضیع المهمة   

قوانین الضرائب وتعقدها مما تطرح من النزاعات خاصة من الناحیة المالیة، نظرا لتعدد 

الناجمة عن تعقد الإجراءات وتنوعها تبعا لتعدد الضرائب، ومن ممیزات هذا النوع من 

حیث تتجلى المكانة التي تحتلها المرحلة الإداریة من  :المنازعات أنها تمر على مرحلتین

ئیة، حیث منح المشرع للمكلف الحد في المنازعات الجبائیة بین المكلف والإدارة الجبا

للدفاع عن حقه، عندما یكون الغرض منها الحصول على استدراك الأخطاء المترتبة من 

بالرغم من  . طرف الإدارة، كذلك هي وسیلة لتصحیح أخطائها قبل اللجوء إلى القضاء

ئیة المزایا التي منحها المشرع من خلال إعطاءه حق التظلم الإداري أمام المدیریة الولا

للضرائب، وكذل ك الطعن أمام اللجان الإداریة، والتي لم تختص بإقبال كبیر من طرف 

المكلفین نظرا لأرائها الإستشاریة، وفي ظل هذا الوضع تبقى الإدارة الجبائیة هي صاحبة 

وتعتبر الرقابة القضائیة كمرحلة ضامنة لحمایة حقوق الأفراد من أخطاء  .السیادة

  .وتعسفات الإدارة
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إسناد المسؤولیة الجنائیة في الجرائم المتعلقة بالضرائب المباشرة وغیر : المبحث الأول

  المباشرة

تقوم المسؤولیة الجنائیة على مبدأ شخصیة العقوبة، إلاّ أنّه واستثناء یمكن أن   

الجریمة، یتحمّل الغیر هذه المسؤولیة في جرائم البیئة وذلك نظراً للطبیعة الخاصّة لهذه 

والمصلحة والغایة من تجریمها كونها تتطلّب من الغیر توخّي الحیطة والحذر وعدم 

 .تجاهل الأعمال التي یشرف علیها

 معاینة وإثبات الممارسات التدلیسیة في الجرائم الضریبیة :المطلب الأول

تق إن قواعد الإثبات في القوانین الضریبیة تمتاز بالتعقید فالإثبات یقع على عا  

المكلف لأنه هو من یعرف حقیقة نشاطه وأرباحه في ظل النظام التصریحي إلا أن عبء 

إثبات المخالفات ینتقل من المكلف بالضریبة إلى إدارة الضرائب من أجل إقامة الدلیل 

المادي على الجنحة وكذا مسؤولیة المذنب، ویبقى للقاضي سلطة تقدیر العناصر المنتجة 

 .1ت في مواجهة الإتهامات المقدمة من طرف الإدارةوله سلطة طلب تبریرا

 الأشخاص المؤهلین قانونا لإثبات الجرائم الضریبیة: الأول رعالف

إن معاینة الجرائم الضریبیة هي المرحلة السابقة على نشوء الخصومة الجنائیة   

ومرتكبها وتتم خلال هذه المرحلة إجراءات البحث والتحري لجمع المعلومات عن الجریمة 

لتسهیل مهمة التحقیق والمحاكمة فمرحلة جمع الإستدلالات في الجرائم الضریبیة تكتسي 

أهمیة بالغة لأنها تلعب دور فعال في كشف تلك الجرائم وتحریك الدعوى الجزائیة بشأنها 

لتقریر العقوبة اللازمة لمرتكبیها ویقوم بمهمة التحري والكشف عن الجرائم الأشخاص 

صفة الضبط القضائي والذین كلفهم المشرع بهذه المهمة وفقا للحدود التي  الذین لهم

  .سطرها لهم القانون 

 

                                                             
 .، المذكور سابقا19/10من القانون  02المادة : انظر -1
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 أعضاء الضبط القضائي ذوي الإختصاص العام: أولا

إن الأشخاص الذین منحهم المشرع سلطة الضبط القضائي یشمل اختصاصهم جمیع 

من قانون  19و 15للمادتین  بما فیها الجرائم الضریبیة وقد تم تحدیدهم وفقا، الجرائم

 :وبالرجوع لنص المادةوتتمثل هذه الفئة من ذوي الإختصاص العام  الإجراءات الجزائیة

من قانون الإجراءات الجزائیة والتي تنص على أن الضبط القضائي یشمل ضباط  14

الشرطة القضائیة وأعوان الضبط القضائي والموظفین والأعوان المنوط بهم قانونا بعض 

فان مهمة الضبط القضائي ذات الاختصاص العام تنحصر بین  ،1مهام الضبط القضائي

 :وأعوان الضبط القضائي وهو ما نوضحه فیما یليضباط الشرطة القضائیة : فئتین هما

 :ضباط الشرطة القضائیة  - أ

من قانون  15المعدل والمتمم للمادة  15/02من القانون  04نصت المادة     

وهم  2الإجراءات الجزائیة على الاشخاص الذین یتمتعون بصفة ضابط الشرطة القضائیة

 : بالترتیب كالتالي

 البلدیةرؤساء المجالس الشعبیة  .1

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین ومحافظي  :ضباط الدرك الوطني .2

 :وهم الموظفون التابعون للأسلاك التالیة :وضباط الشرطة للأمن العمومي

 .سلك ضباط الشرطة - 

 .سلك محافظي الشرطة - 

 .3سلك مراقبي الشرطي - 

                                                             
 .66/155من الأمر رقم  14المادة : انظر 1

، المتضـمن قـانون 66/155، المعـدل والمـتمم للأمـر 2015یونیو  23، المؤرخ في 15/02من الأمر  4المادة : انظر 2

 .28، ص2015، لسنة 40الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد 

، یتضــــمن القــــانون الأساســــي الخــــاص 2010دیســــمبر  22، المــــؤرخ فــــي 10/322مــــن المرســــوم  05المــــادة : انظــــر 3

 .06، ص2010، لسنة 78بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، ج ر عدد 
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 :سنوات 03ضباط الصف الذین أمضوا في سلك الدرك الوطني  .3

وهم الذین یتم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع 

 الوطني، 

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن  .4

وهم الموظفون المنصوص علیهم في الباب الثاني من المرسوم  :الوطني

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك 10/3221

الخاصة بالأمن الوطني والذین أمضوا ثلاث سنوات على الأقل بهذه الصفة، 

ویجب تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة 

والجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة خاصة وفقا لمحضر تعیین وأداء یمین 

 انونیة، ق

وهم الذین تم تعیینهم :ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن .5

 خصیصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

 :أعوان الشرطة القضائیة  - ب

عون الشرطة القضائیة صفة تطلق على كل موظف في مصالح الشرطة وضباط الصف 

مصالح الأمن العسكري الذین لیس لهم صفة ضباط في الدرك الوطني ومستخدمو 

 .2الشرطة القضائیة

 أعضاء الضبط القضائي ذوي الإختصاص الخاص: ثانیا

إن أعضاء الضبط القضائي ذوي الإختصاص الخاص هم الأشخاص الذین منحهم 

المشرع صفة الضبط القضائي غیر أن اختصاصهم لا یتعدى جرائم محددة متعلقة 

                                                             
، المتضمن القانون الأساسي الخاص 2010دیسمبر  22، ممضي في 10/322من المرسوم رقم  71المادة : انظر 1

 .09، ص2010، لسنة 78ك الخاصة بالأمن الوطني، ج ر عدد بالموظفین المنتمین للأسلا

 . ، المذكور سابقا19/10من القانون  02المادة : انظر 2
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باشرونها ومن بین من خولهم القانون صفة الضبط القضائي موظفو بالوظیفة التي ی

 .لمعاینة وإثبات الجرائم الضریبیةمصلحة الضرائب بالنسبة 

إذ یتمتع موظفي إدارة الضرائب بصفة الضبط القضائي في حدود ما یتعلق بوظائفهم فقط 

أشخاص عادیین لا أما بالنسبة للجرائم الأخرى التي لا تتعلق بوظائفهم فإنهم یصبحون 

الضبط القضائي بالنسبة لها، ویباشر موظفي إدارة الضرائب المختصین  یتمتعون بصفة

قانونا على اختلاف درجاتهم كافة الإجراءات التي یحددها قانون الإجراءات الجبائیة 

 1.ومختلف قوانین الضرائب

لإثبات الجرائم  فقد وسع قانون الرسم على رقم الأعمال من الأشخاص المؤهلین قانونا

الضریبیة إذ یرخص لكل من ضباط الشرطة القضائیة أو أعوان إدارة الضرائب المختلفة 

 .2والضرائب المباشرة والتسجیل، ومصالح الجمارك أو قمع الغش والمخالفات الاقتصادیة

ویظهر جلیا في هذا المجال أن الأشخاص المؤهلین لإثبات الغش یتعدى أعوان مصالح 

الغایة من ذلك مساهمة كل هیئات الدولة العاملة في مكافحة الغش بتظافر الضرائب،و 

الجهود قصد تفادیضیاع أموال الخزینة العامة، إلا أنه وعند القیام بهذه العملیات من 

طرف الأشخاص الخارجینعن إدارة الضرائب یجب علیهم أن یقدموا إلى إدارة الضرائب ما 

ى فیما بعد هذه الأخیرة القیام بالإجراءات التي تم ضبطه من مخالفات في محضر تتول

 .3تراها مناسبة

ویتمثل الغرض من التحصیل الضریبي في إدخال موارد مالیة للدولة وعلى هذا لا یجب 

أن تنحصر مهمة الكشف عن الممارسات التدلیسیة في أعوان إدارة الضرائب فقط بل 

ت نشاطهم للكشف عن هذه یجب توسیعمجال الأشخاص المؤهلین في مختلف مستویا

                                                             
 .225 عدید أمینة، المرجع السابق، ص 1

، 1998، 01بوسقیعة أحسن، المخالفة الضریبیة، المجلة القضائیة، دیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، العدد  2

 .26ص 

 .26 بوسقیعة أحسن، المخالفة الضریبیة، المرجع السابق، ص 3
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الخروقات، فقانونالرسم على رقم الأعمال الذي وسع من الأشخاص المؤهلین للقیام بإثبات 

الممارسات التدلیسیة هوالقانون السلیم إذ یجب إدخال تعدیلات على التشریعات الضریبیة 

 .1من أجل توسیع المؤهلین للكشف عن هذه الجرائم

 لممارسات التدلیسیةمحاضر إثبات ا: الثاني رعالف

یعتبر محضر إثبات المخالفة من أهم الصلاحیات التي خولها المشرع للأشخاص 

المؤهلین لإثبات الجرائم الضریبیة وتلعب المحاضر دورا بارزا في إثبات الجرائم الضریبیة 

فهي أساس المتابعة لأنه لا یمكن تقدیم شكوى ما لم یتم إثبات الجریمة بموجب محاضر 

 .2بالوثائق اللازمة والكافیةمدعمة 

فالحكمة من وجوب تحریر محضر هو إثبات الحالة وجمع المعلومات كتابة ولذلك 

یقتصر أثره القانوني على إثبات ما یتلقاه رجال الضبط القضائي من أقوال وبیانات 

القرائن المتوفرة في الدعوى كما یوجد من أجل المحافظة على المعلومات و وملاحظات 

هري آخر یبرر ضرورة تحریر المحضر وهو طبیعة عمل أعوان الضرائب سبب جو 

فعملهم متصل بالدفاتر و المستندات والمحررات الخاصة بالمكلف وانتقاله إلى مقر عملهم 

 .3والإطلاع على هذه الخروقات والتجاوزات

 الحجیة المطلقة للمحاضر الضریبیة: أولا

إن ما أثبته مأمور الضرائب في محضره بما یتضمنه من بیانات ومعلومات یمكن الإستناد 

علیها في الإستدلال على وقوع جریمة من الجرائم الضریبیة، فاختلاف القوانین الضریبیة 

                                                             
 .225 عدید أمینة، المرجع السابق، ص 1

 .146، ص 2008السبتي فارس، المنازعات الضریبیة في التشریع والقضاء الجزائي الجزائري، دار هومة، الجزائر، 2
، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص معاشو عمار، خصوصیة إجراءات الدعوى الجزائیة في مجال الغش الضریبي3

 .140، ص 2009بالغش الضریبي والتهرب الجمركي، الجزائر، 
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أوجبت على إدارة الضرائب تحریر محضر لإثبات الممارسات التدلیسیة التي تشكل جریمة 

 .1ةمن الجرائم الضریبی

منه  318ففي مجال قانون الضرائب المباشرة نص المشرع ضمن أحكام المادة 

یؤهل أعوان إدارة الضرائب الذین لهم رتبة مراقب للقیام وفقا للتشریع والتنظیم :" على 

المعمول بهما بمعاینة المخالفات في مجال الأسعار وانعدام تقدیم فاتورات الشراء وذلك 

 ." بواسطة محاضر

منها أن مخالفة عدم  09من قانون الإجراءات الجبائیة في الفقرة  20تضمنت المادة كما 

تقدیم المحاسبة ینبغي إثباتها بمحضر یٌدعى المكلف بالضریبة للتوقیع علیه حضوریا كما 

یكون موضوعإعذار یدعى المكلف بالضریبة لتقدیم محاسبة في أجل لا یزید عن ثمانیة 

 .2المحتمل للتوقیع على المحضرأیام كما یذكر الرفض  08

منها على وجوب تحریر  01في الفقرة  03مكرر  20وفي نفس الصدد نصت المادة 

محضر التلبس الجبائي ضد المكلفین في حالات معینة بتوافر ضوابط وشروط معینة كما 

منها أن محضر التلبس الجبائي تعده إدارة  02في الفقرة  03مكرر  20أشارت المادة

 3.في شكل نموذج الضرائب

وفي مجال التحقیقات والتحریات المرتكبة في مواجهة الأشخاص الذین یقومون بعملیات 

خاضعة للرسم على القیمة المضافة فإنه یجب على أعوان وموظفي إدارة الضرائب الذین 

یقومون بهذه التحریات أن یحرروا محضر تدون فیه التحریات التي تمت وتفصل 

 .4ات ویسجل جرد الوثائق التي سلمها المكلف بالضریبیةالمخالفات الملاحظ

                                                             
 .227 عدید أمینة، المرجع السابق، ص 1

 .من قانون الضرائب المباشرة، المذكور سابقا 318المادة  2

، ج ر 2002ة لسنة ، المتضمن قانون المالی2001دیسمبر  22، الممضي في 20-01من القانون رقم  20المادة   3

 .، المعدل والمتمم2001، لسنة 79عدد 

 .142 معاشو عمار، المرجع السابق، ص4
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كما أن إثبات المخالفات الواردة ضمن قانون الضرائب غیر المباشرة یتم بموجب محاضر 

 03تقدم بناء على طلب من المدیر العام للضرائب و تؤكد أمام القاضي خلال الثلاثة 

من قانون  506المادة  أیام من تاریخها وذلك تحت طائلة البطلان، وقد اشترطت

الضرائب غیر المباشرة جملة من الشروط الواجب إدراجها في المحضر منها تاریخ ویوم 

، وتعتبر المحاضر الجبائیة إلخ...الذي قام بتحریر المحاضر  تحریر المخالفة، العون

 المحررة في إطار الضوابط المقررة قانونا صحیحة إلى أن یطعن فیها بالتزویر و هذا عند

توافر كامل الشروط المقررة ضمن قوانین الضرائب المختلفة سواء السابقة على تحریر 

المحضر أو أثناء تحریرها وكذلك من حیث توافر الإجراءات الشكلیة والجوهریة الواجب 

تدوینها في المحاضر من حیث المضمون والأعوان المحررین والأفراد المحرر ضدها، 

لم یخص محاضر أعوان إدارة الضرائب أي قوة ثبوتیة خلافا والجدیر بالذكر أن القانون 

لما هو جاري العمل به بالنسبة لمحاضر إثبات المخالفات الجمركیة والمخالفات المتعلقة 

 .1بالمنافسة والممارسات التجاریة

 الحجیة النسبیة للمحاضر الضریبیة: ثانیا

لك المعاینات المادیة ویتعلق الأمر بالمحاضر التي تحرر وتتضمن اعترافات وكذ

والحجوز التي تتم من طرف عون واحد في قانون الضرائب غیر المباشرة أو من طرف 

عون غیر مؤهل للقیام بذلك إذا ما توصلت هذه المحاضر إلى اكتشاف مناورات وأفعال 

، والقاضي الجزائي 2تدلیسیة القصد منها التملص من دفع كل أو جزء من الوعاء الضریبي

إیجابي في مجال الدعوى الجبائیة فقد أمده القانون بسلطة واسعة في سبیل إثبات له دور 

الجریمة أو العكس والوقوف على ماهیة علاقة المتهمین ومدى اتصالهم بالجریمة وخاصة 

                                                             
 .227عدید أمینة، المرجع السابق، ص  1

 .121، المرجع السابق، ص01بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، ط 2
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إذا تعلق الأمر بالمحاضر التي لها حجیة نسبیة إذ فتح له باب الإثبات على مصراعیه 

 .مطلقة بعكس المحاضر التي لها حجیة

وبالتالي فالمحاضر التي لها حجیة نسبیة تبقى دلیل یمكن الإستناد إلیه في الإدانة إذا 

كان مبنیا على إجراءات مشروعة وصحیحة إلا أنه قد تعتریه بعض النقائص الشكلیة كأن 

یكون محررا من طرف عون واحد أو تضمن تصریحات ومحجوزات تنقص عن الكمیة 

متهم دحض المحضر بالأدلة وإثبات عكسه سواء بالشهود أو الخبرة الحقیقیة فإنه یمكن لل

وفي حالة اثبات العكس یكون لهذه الحجیة أثر ودور في الإدانة .إلخ... 1أو الكتابة

 .2وتكوین قناعة القاضي

  إجراءات تحریك الدعوى العمومیة الجبائیة: المطلب الثاني

یترتب على وقوع جریمة ما سواء كانت اعتداء على حق من حقوق الأفراد أو على حق 

من حقوق الدولةتحریك الدعوى العمومیة من طرف قضاة النیابة العامة أو من طرف 

الموظفین المنوطة لهم مهمة تحریكها بموجب القوانین أو من طرف المتضرر من الجریمة 

من  29و 01انین المكملة له، هذا ما أقرت به المادة بغیة تطبیق قانون العقوبات والقو 

إذ تعد النیابة العامة صاحبة الاختصاص الأصیل في تحریك ، قانون الإجراءات الجزائیة

الدعوى العمومیة باعتبارها هي من تمثل المجتمع من خلال ملاحقة المخالفین للقواعد 

 .  قررة قانوناالقانونیة وتقدیمهم إلى العدالة لتوقیع الجزاءات الم

فالدعوى العمومیة إجراء أولي قضائي تباشره النیابة العامة وهو من النظام العام فلا یمكن 

للقاضي أن یوقع جزاءا على أي شخص إذا لم تحرك الدعوى العمومیة من طرف النیابة 

ئم العامة إلا أن حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة لیست بالمطلق فهناك جرا

 .  قید المشرع الجزائري فیها سلطة النیابة لتحریك الدعوى العمومیة

                                                             
 .167السبتي فارس، المرجع السابق، ص 1

 .228عدید أمینة، المرجع السابق، ص  2
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ومن بین صور هذه الجرائم المقیدة نجد الجرائم الضریبیة التي اشترط المشرع الجبائي  

فیها ضرورة تقدیم شكوى من إدارة الضرائب دون إنذار مسبق للمكلف بالضریبة لتسویة 

 .  وضعیته الجبائیة

 الشكوى الضریبیة كأساس المتابعة الجزائیة :الفرع الأول

في إطار الحد من الجرائم الضریبیة انتهج المشرع الجزائري السیاسة العقابیة لردع 

من  1ف 305المخالفین للقوانین الجبائیة، لذا اناطت معظم المواد الجبائیة بما فیها 

ة تحریك الدعوى قانون الضرائب غیر المباشرة، مهم 534قانون الضرائب المباشرة،  

العمومیة لأجل تطبیق العقوبات المنصوص علیها في القوانین الجبائیة إلى نص المادة  

تتم المتابعات بهدف ": من قانون الإجراءات الجبائیة التي تنص على انه 01فقرة  104

تطبیق العقوبات الجزائیة المنصوص علیها في القوانین الجبائیة بناءا على شكوى من 

 " مدیر كبریات المؤسسات أو المدیر الولائي للضرائب

فالمشرع الجبائي قید حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة التي استئثرتها  

راءات الجزائیة، وأوكل صلاحیة تحریكها إلى المدیر من قانون الاج 01بموجب المادة 

الولائي للضرائب أو مدیر كبریات المؤسسات بناءا على شكوى من احدهما كلا حسب 

اختصاصه المحلي والموضوعي من أجل تطبیق العقوبات الجزائیة المقررة في القوانین 

مجموعة القواعد : "یبیةالجبائیة ضد المخالفین لهذه الأخیرة، وعلیه یقصد بالشكوى الضر 

تعود و  ،1"الواجب اتباعها للمطالبة بحمایة الحقوق أو تسویة بعض الوضعیات القانونیة

مبرارت فرض تقدیم الشكوى الضریبیة كضابط لتحریك الدعوى العمومیة المتصلة 

بالجریمة الضریبیة هو الحفاظ على العلاقة الودیة التي یفترض أن تسود بین كل من 

لضریبة والادارة الضریبیة حتى یترك لهذه الاخیرة سلطة تقدیر الظروف وتحدید المكلف با

                                                             
مذكرة لنیل متطلبات شهادة دكتواره في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جریمة الغش الجبائي،  سید اعمر محمد،1

 184ص  2018/ 2017جامعة ابي بكر بلقاید تلمسان،الجزائر، سنة 
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ما یجب اتخاذه بمناسبة كل جریمة بالإضافة إلى فتح المجال لاعتماد نظام المصالحة 

 .1بین الادارة الضریبیة والمكلف بالضریبة

دعوى عمومیة جزائیة : ینجم عن تحریك الدعوى العمومیة الجبائیة دعویینو 

الهدف منها تطبیق العقوبات الجزائیة الأصلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات 

الحبس والغرامة القضائیة بالإضافة إلى العقوبات التكمیلیة، ودعوى جبائیة غایتها تطبیق 

 .العقوباتالمتمثلة في الغرامة الجبائیة والمصادرة

ءات الجبائیة نجد أن المشرع لم بالرجوع إلى النصوص الجبائیة بما فیها قانون الإجراو

ینص على الشروط الواجبة في تقدیم الشكوى من طرف الإدارة الجبائیة إلا أنه یمكن 

 استقرائها من خلال تلك النصوص  

ق ا ج في فقرتها الأولى  104حددت المادة : الأشخاص المخول لهم تقدیم الشكوى :أولا

لین في مدیر كبریات المؤسسات والمدیر الأشخاص المنوط لهم مهمة تقدیم الشكوى متمث

 .الولائي للضرائب

تعتبر مدیریة كبریات المؤسسات ولیدة الاصلاحات : مدیر كبریات المؤسسات  - أ

العصریة التي عرفتها الإدارة الجبائیة، التي تدخل في اطار التعاون المالي الذي جاء 

الذي یقترح تبسیط  79به اتفاق الشراكة بین الجزائر والوحدة الاوروبیة في المادة 

 2ت الاقتصادیة وخصوصا الإدارة الجبائیةوتسهیل الإصلاحات الخاصة بالإدارا

                                                             
الدولیة للبحوث  المجلة بالجریمة الضریبیة،عبد الغني حسونة، الشكوى كضابط لتحریك الدعوى العمومیة المتعلقة 1

، ص 2020، سنة 03العدد  ،04القانونیة و السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، المجلد 

13. 
قرقوس فتیحة، مدیریة كبریات المؤسسات، اطروحة لنیل دكتوراه، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة 2

   .19 ص  ،2017سنة  ، الجزائر،1الجزائر
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 2002من قانون المالیة  32فاستحدثت كبریات المؤسسات ویرأسها مدیر بموجب المادة 

یخضع الاشخاص المعنویون المذكورون ادناه اجباریا لاختصاص " التي نصت على أنه 

   : الهیكل المكلف بتسییر المؤسسات الكبرى المنصوص علیها بموجب نص تنظیمي

 19المؤرخ في  14-86الشركات العاملة في قطاع المحروقات الخاضعة لقانون رقم 

  :المعدل والمتمم، وهي 1986غشت 

الشركات المقیمة بالجزائر العضوة في مجمعات اجنبیة وكذا تلك التي لا تتوفر   -

 من ق ض م ر م  1-156على اقامة دائمة بالجزائر كما هي مذكورة في المادة 

شركات رؤوس الاموال والشركات الاشخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات  -

من ق ض م ر م والتي یفوق  136رؤوس الاموال كما هو منصوص علیه في المادة 

 ملیون دج  100أو یساوي رقم أعمالها السنوي 

مجمعات الشركات القانونیة أو الفعلیة عندما یفوق أو یساوي رقم الأعمال السنوي  -

 1" ملیون دج 100لإحدى الشركات العضوة 

تنشأ على المستوى الاقلیمي مدیریة ولائیة للضرائب : المدیر الولائي للضرائب  - ب

یرأسها مدیر معین بموجب مرسوم وازري، وهي مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة 

، المعنویة تتكفل بمجموعة من المهام منها السهر على احترام التنظیم والتشریع الجبائي

متابعة و مراقبة نشاط المصالح وتحقیق الاهداف المحددة لها، ضف الى ذلك متابعة 

تطور الدعاوى المرفوعة امام القضاء في مجال منازعات التحصیل  فیجب أن تكون 

الشكوى محررة وموقعة من مدیر كبریات المؤسسات أو المدیر الولائي شخصیا فلا 

منة البیانات المتعلقة بالادارة وعنوانها یمكن لهما التفویض لأي شخص أخر،  متض

بالإضافة الى البیانات المتعلقة بالمشكو منه المكلف بالضریبة وتحدید صفته اذا ما 

                                                             
، یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة 2006- 09-18، مؤرخ في 327- 06مرسوم نتفیذي رقم 1

 وصلاحیاتها،
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كان شخص طبیعي أو معنوي ، ذكر ممثله القانوني ، اسم الشركاء كما تتضمن 

 الشكوى الوقائع التي من شأنها تبرر رفعها هذا بعرض تفصیلي لمختلف الافعال

والوسائل التي تثبت نیة المكلف بالضریبة في ارتكاب الجریمة و الاساس القانوني 

 .المستند علیه

 104اشترطت المادة : ضرورة الحصول على الاذن المسبق من اللجنة الجهویة: ثانیا

في فقرتها الثانیة من ق ا ج على المدیر الولائي للضرائب أن یحصل على الإذن المسبق 

الجهویة المنشأة لغرض دراسة الشكاوى التي یحررها المدیر الولائي  من طرف اللجنة

لمتابعة المخالفین للقوانین الجبائیة باستثناء المخالفات المتصلة بالضرائب غیر مباشرة 

وحق الطابع التي تنعقد بالمدیریة الجهویة التي تتبعها المدیریة الولائیة، قد احالت الفقرة 

همة انشاء تشكیلة اللجنة وسیرها الى المدیر العام للضرائب الذي الثالثة من نفس المادة م

المتضمن انشاء ،تشكیلة و سیر اللجنة   2012-02-26مؤرخ في  216أصدر المقرر

  .2012من ق م لسنة  44الجهویة للمخالفات الجبائیة المؤسسة بموجب المادة 

 من المقرر المذكور   03تتشكل اللجنة الجهویة للمخالفات الجبائیة حسب نص المادة 

 المدیر الجهوي للضرائب رئیسا  -

 .المدراء الولائیین للضرائب التابعین اقلیمیا للمدیریة الجهویة اعضاءا -

ویتكفل المدیر الفرعي للمراقبة الجبائیة والمنازعات لدى المدیریة الجهویة للضرائب بأمانة 

اللجنة، وتجتمع اللجنة بناءا على استدعاء من الرئیس مرة واحدة على الاقل خلال ثلاثة 

أشهر و یبلغ الاعضاء ثمانیة أیام قبل انعقاد اللجنة ، في حالة الاستعجال یستدعى 

ساعة قبل انعقاد اللجنة ولا یصح الاجتماع الا  48ماع غیر عادي خلال الاعضاء لاجت

 .بحضور ثلثي الأعضاء

ویقدم لكل عضو حاضر بالاجتماع بطاقة استخلاصیة عن كل ملف مبرمج للمعالجة  

من طرف اللجنة الجهویة للمخالفات الجبائیة وتوضع تحت تصرف الاعضاء من اجل 
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لاجتماع حیث یقوم الأعضاء بدراسة الشكاوى المقترحة من تمكینهم الاطلاع علیها أثناء ا

الوقائع التي تدین المكلف بالضریبة : طرف المدراء الولائیین ویبدون رأیهم في خصوص

والمنصوص علیها في القانون الجبائي، ملائمة المتابعة الجزائیة لا سیما النظر الى مبلغ 

 .  الدین الجبائي

لمخالفات الجبائیة بعد التصویت بأغلبیة الأعضاء وفي حالة ویدون رأي اللجنة الجهویة ل

تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس في محضر ممضى من الرئیس وموقع علیه أثناء 

 . الاجتماع كل الأعضاء الحاضرین

ثم یبلغ الرأي المطابق الصادر عن اللجنة الجهویة للمخالفات الجبائیة من أجل التنفیذ إلى 

للضرائب، ماعدا في حالة الاستعجال یبلغ رأي اللجنة خلال اجل أقصاه المدیر الولائي 

 1.من المقرر 09ثمانیة أیام من تاریخ نهایة مداولات اللجنة حسب ما جاء في المادة 

  الجهة المختصة لایداع الشكوى أمامها: ثالثا

وأمام  یحدد الجهة المختصة من أجل ایداع الشكوى،المشرع الجبائي لم یورد أي قانون  

هذا السكوت للمشرع یفهم منه الرجوع الى القواعد العامة المنصوص علیها في قانون 

 .  الاجراءات الجزائیة

من ق 17وبالتالي یجوز تقدیم الشكوى أمام ضباط الشرطة القضائیة عملا باحكام المادة 

ا ج ج والذین بدورهم یحررون محاضر بأعمالهم و یبادروا بغیر تمهل الى اخطار وكیل 

 2. من ق ا ج ج 18الجمهوریة ذلك حسب نص المادة 

او أمام النیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة الذي تعد من مهامه تلقي الشكاوى 

القضائیة المختصة اما بالتحقیق والبلاغات واتخاذ أي إجراء یراه مناسبا ویخطر الجهات 

  . المعدلة من ق ا ج ج 36أو المحاكمة للنظر فیها هذا طبقا لنص المادة 

                                                             
    .، المتضمن انشاء اللجنة الجهویة للمخالفات الجبائیة2012-02-26، المؤرخ في 216المقرر رقم1

ي بین العقاب والصلح في التشریع الجزائري، مجلةالاجتهاد للدراسات مرسلي عبد الحق والهامل حمزة، التهرب الضریب2

 .170، ص 2019، سنة 2، العدد8القانونیة والاقتصادیة، المجلد 
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 الجریمة الضریبیةدور لجنة المخالفات الجبائیة في تقدیر : الفرع الثاني

كانت إدارة الضرائب ممثلة في المدیر الولائي للضرائب على مستوى كل ولایة      

طات في اتخاذ قرار المتابعة الجزائیة للممارسات التدلیسیة المرتكبة من تتمتع بكامل السل

طرف المكلفین أو شركائهم ومن ثم تقدیم شكوى أمام النیابة بشأنها ولم یكن هناك معیار 

.                                           واضح تعتمده إدارة الضرائب بشأن الممارسات محل المتابعات الجزائیة

وفي إطار العمل على إنشاء جهاز مستقل عن إدارة الضرائب یتولى مهمة تقدیر      

جسامة الممارسات التدلیسیة تم استحداث لجنة المخالفات الجبائیة والتي تتمثل وظیفتها 

الأساسیة في تقدیر مدى ملاءمة المتابعة الجزائیة عن الجرائم الضریبیة وكذا تناسب 

 لفعل المرتكب المتابعة مع جسامة ا

  لجنة المنازعات الجبائیة: الفقرة الأولى

 2012تم استحداث لجنة جهویة للمخالفات الجبائیة بموجب قانون المالیة لسنة      

الذي أوجب أن تتم المتابعات التي تهدف إلى تطبیق العقوبات الجزائیة المنصوص 

ئب بالولایة ولا تتم هذه علیها في القوانین الجبائیة بناء على شكوى من مدیر الضرا

المتابعات إلا بعد الحصول على الرأي الموافق من اللجنة المنشأة لهذا الغرض لدى 

.                                                              1المدیریة الجهویة للضرائب المختصة التي تتبعها مدیریة الضرائب للولایة المعنیة

 2012وتعتبر لجنة المخالفات في الجزائر والمستحدثة بموجب قانون المالیة لسنة      

دیسمبر  29حدیثة النشأة مقارنة بلجنة المخالفات الفرنسیة التي أستحدثت بموجب قانون 

المتعلق بضمانات المكلف في المادة الجبائیة والجمركیة إذ قبل دخول هذا  1977

القانون حیز النفاذ كانت السلطة التقدیریة لإدارة الضرائب شبه مطلقة في مجال تقدیر 

 .2ملاءمة المتابعات الجزائیة في المادة الجبائیة

                                                             
  72، ج ر عدد  2012یتضمن قانون المالیة لسنة  2011دیسمبر  28مؤرخ في  11/16من قانون رقم  44المادة 1

 2011لسنة 

 .274صعدید أمینة، المرجع السابق، 2
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 تشكیلة لجنة المخالفات الجبائیة: أولا 

میزة لتشكیلة لجنة المخالفات الجبائیة في الجزائر أنها لجنة إن أهم السمات الم     

إداریة بحتة إذ تظهر إدارة الضرائب بهیاكلها في تشكیلة هذه اللجنة بالإضافة إلى غیاب 

 . التنوع في التمثیل مع  غیاب كلي لتمثیل المكلف في هذه اللجنة

 ئیةهیمنة إدارة الضرائب على تشكیلة لجنة المخالفات الجبا – 1

مسألة إحداث اللجنة الجهویة للمخالفات الجبائیة  2012أحال قانون المالیة لسنة      

و تشكیلتها و سیرها إلى مقرر یصدر عن المدیر العام للضرائب، و قد صدر المقرر 

یتضمن إنشاء و تشكیلة وسیر اللجنة الجهویة  2012فیفري  26المؤرخ في  216رقم 

من هذا المقرر أن اللجنة الجهویة  03اء في المادة للمخالفات الجبائیة، وقد ج

للمخالفات تضم في عضویتها كل من المدیر الجهوي للضرائب رئیسا و مدراء الضرائب 

.                                                                   1للولایات التابعة إقلیمیا للمدیریة الجهویة للضرائب  المعنیة أعضاء

إن الملاحظة الأولى التي یمكن إبداؤها حول هذه التشكیلة أنها تشكیلة إداریة بحتة      

وهي بذلك لا تحقق الغرض الذي من أجله یتم إنشاء مثل هذه اللجان، فهذه التشكیلة لا 

توفر ضمان الحیاد المطلوب من جهة ولا تحد من السلطة التحكمیة للإدارة في اختیار 

التي تستوجب المتابعة الجزائیة فهي تبقى حرة في تقدیم أو عدم تقدیم شكوى من الملفات 

أجل المتابعات الجزائیة  وأن سلطتها بهذا الشكل لم تتغیر في الوقت الذي تختار فیه 

بمفردها الملفات التي تكون محل هذه  المتابعة  وأن كل ما في الأمر إنطلاقا من هذه 

رار المتابعة من عدمه قد انتقل داخل نفس البناء الهرمي التشكیلة أن مستوى اتخاذ ق

للإدارة من المدیر الولائي للضرائب قبل إحداث هذه اللجنة إلى المدیر الجهوي للضرائب 

بمعیة المدراء الولائیین التابعین له إقلیمیا بعد إحداثها كما أن عضویة المدیر الولائي 

                                                             
، یتضمن إنشاء، تشكیلة،وسیر اللجنة الجهویة للمخالفات 2012فیفري  26، مؤرخ في 216من المقرر رقم  03المادة 1

 .2012من قانون المالیة لسنة  44الجبائیة المؤسسة بموجب المادة 
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لجنة الجهویة للمخالفات الجبائیة وفي نفس المبادر بتقدیم طلب الرأي الموافق من ال

 .                     1الوقت یكون أحد أعضاء تلك اللجنة وهذا ما لا یوفر الحیاد المطلوب

كما أنه مما یلاحظ أیضا على تشكیلة هذه اللجنة عدم التنوع في تشكیلتها فهي      

لیة في حین أن المهام تضم الإداریین الخاضعیین للوزارة الوصیة وهي وازرة الما

والصلاحیات المنوطة بها تقتضي مساهمة فئات أخرى في عمل هذه اللجنة كالخبراء 

یبیة المحاسبین، المستشاریین الجبائیین لأن الطابع التقني الذي تتم به الجرائم الضر 

فحص الممارسات التدلیسیة إلى أصحاب الخبرة باعتبارهم یقتضي إسناد مهمة التدقیق و 

درایة بالمسائل التقنیة والمحاسبیة لأن مدراء الضرائب حتى وإن كانو یتمتعون أكثر 

بالمعارف والمعلومات الجبائیة في هذا المجال بحكم طبیعة تكوینهم وكذا خبرتهم المهنیة 

في هذا المجال إلا أن عدم استقلالیة هؤلاء بحكم تبعیتهم للوازرة الوصیة وما یفترضه 

داریة بخصوص كیفیة التعامل مع الملفات عموما الأمر الذي ذلك من وجود تعلیمات إ

.                                                                                    2من شأنه التأثیر على أري هذه اللجنة بخوص المتابعات الجزائیة عن الجرائم الضریبیة

 لجنة المخالفات الجبائیةتغییب كلي لتمثیل ورأي المكلف ضمن  – 2

تجدر الإشارة إلى غیاب الوجاهیة أمام لجنة المخالفات الجبائیة الأمر الذي یشكل      

خرقا كبیرا لحقوق المكلف المقررة ضمن الإجراءات الجبائیة فالمكلف بالضریبة لیس له 

للجنة، إمكانیة الإطلاع على ملفه ولیس له أیضا إمكانیة تقدیم ملاحظات شفویة أمام ا

فالملف المحال إلى لجنة المخالفات الجبائیة لا یتاح للمكلف بالضریبة الإطلاع علیه 

وهذا یدل على أن مبدأ الوجاهیة المقرر ضمن الإتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان 

                                                             
بحاث قانونیة وسیاسیة، جبالي محمد،دور لجنة المخالفات الجبائیة في تلطیف احتكار الإدارة للقمع الجزائي، مجلة أ 1

 .301، ص 2018، جوان 06كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، عدد 
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والحریات الأساسیة المطبق أمام الجهات القضائیة والسلطات الإداریة ذات 

.                                                                                  1لا یتم إعماله أمام لجنة المخالفات  الجبائیة الإختصاصات شبه قضائیة

 طریقة عمل لجنة المخالفات الجبائیة: ثانیا 

یتم في مرحلة أولیة دراسة ملفات المكلفین بالضریبة على مستوى إدارة الضرائب      

وى كل ولایة بناء على عدة معاییر بعدها یتم إحالة الملفات إلى لجنة على مست

المخالفات الجبائیة التي تباشر هي الأخرى عملیة غربلة الملفات وإصدار رأیها بشأن 

 .                        المتابعة الجزائیة

 .       غربلة الملفات وإحالتها إلى لجنة المخالفات – 1

في إطار دراسة ملفات المكلفین بالضریبة التي تحول إلى لجنة  تقوم إدارة الضرائب

المخالفات الجبائیة وهذا بالاعتماد على عدة معاییر أولها المبالغ المتملص منها، فإدارة 

الضرائب تحول للجنة المخالفات الجبائیة الملفات التي تتضمن مبالغ متملص منها 

عیار آخر هو معیار انتظام وسلامة الإجراءات معتبرة كما تحول الملفات الجبائیة وفقا لم

الإداریة المتبعة في فرض الضریبة فإدارة الضرائب تختار الملفات الضریبیة للمكلفین 

الذین تقیدت فیها بالإجراءات القانونیة لفرض الضریبة كما تأخذ في الحسبان عند 

طبیعة وجسامة إصدار قرار إحالة ملفات المكلفین على لجنة المخالفات الجبائیة 

الممارسات التدلیسیة والتي تعتبر من أهم المعاییر كما تأخذ بعین الإعتبار الظروف 

 . 2الشخصیة للمكلف

 دارسة الملفات من طرف لجنة المخالفات الجبائیة  – 2

بعد غربلة إدارة الضرائب لملفات المكلفین وفقا لعدة معاییر تحیلها إلى لجنة المخالفات 

التي تعمل بصفة أساسیة على المحافظة وحمایة مرتكبي الجرائم الضریبیة من كل 

القرارات التعسفیة التي تتخذها إدارة الضرائب فالهدف من إنشاء لجنة المخالفات الجبائیة 

                                                             
 .303جبالي محمد، المرجع السابق، ص1
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وتصفیة قرارات إدارة الضرائب عن طریق إعطاء أریها المشروط فیما هو قیامها بغربلة 

 .               یخص إیداع الشكوى

إن الإختصاص الأصیل الذي تتمتع به لجنة المخالفات الجبائیة یتمثل في إعطاء      

أریها حول تحریك الدعوى العمومیة من طرف إدارة الضرائب عن الأفعال التدلیسیة 

امها یساهم بالدرجة الأولى في الحد من سلطات الإدارة في مجال تحریك المعروضة أم

الدعوى العمومیة في المجال الجبائي ومن ثم تجنب لجوء الإدارة إلى المتابعات الجزائیة 

مؤسسة وبالدرجة الثانیة تعمل هذه اللجنة على توفیر ضمانات إجرائیة الالتعسفیة وغیر 

                  .   1إضافیة للمكلفین بالضریبة

  والتنازل عنها لشكوىلالحالة القانونیة  :الثالث رعالف

  تقدیر ملاءمة المتابعات الجزائیة من طرف اجنة المخالفات الجبائیة: أولا

إن الفحص الإلزامي لملف المكلف من طرف لجنة مستقلة لإبداء رأیها بالموافقة یعد أمرا 

الجزائیة كما أنه من شأنه أن یقلل من تعسف الإدارة، ضروریا من أجل مباشرة المتابعات 

 .                                            2فهذه الهیئة الإستشاریة غیر القضائیة هي هیئة إداریة

 أري لجنة المخالفات برفض تحریك الدعوى العمومیة عن الجریمة الضریبیة   - أ

رفض المتابعات فإن هذا القرار یشكل إذا كان رأي لجنة المخالفات الجبائیة یتضمن 

عائقا لإدارة الضرائب على إیداع شكوى بخصوص نفس الوقائع والأفعال التدلیسیة 

.                                                           المنسوبة للمكلف والتي فصلت فیها لجنة المخالفات

عوى العمومیة عن الجرائم رأي لجنة المخالفات بالموافقة على تحریك الد  - ب

 الضریبیة

إن قرار لجنة المخالفات الجبائیة لا یمكن أن ینفصل عن قرار تحریك الدعوى      

العمومیة من طرف إدارة الضرائب فإذا صدر عن لجنة المخالفات الجبائیة قرار بالموافقة 

                                                             
 275عدید أمینة، المرجع السابق، ص  1
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بإیداع شكوى  على تحریك الدعوىالعمومیة فإن هذا ینشأ على عاتق إدارة الضرائب إلتزام

  .أمام النیابة العامة

إن رأي لجنة المخالفات الجبائیة لا یقید النیابة العامة في حالة وجود أسباب جدیة 

إذ تمتلك النیابة العامة إمكانیة متابعة الفاعلین الحقیقین وكذا شركائهم دون أن تكون 

ص محددین وبذلك مقیدة بعمل لجنة المخالفات والتي باشرت إجراءاتها في مواجهة أشخا

أعطت رأیا بالموافقة على تحریك الدعوى العمومیة في مواجهة بعض الفاعلین في 

 1الجریمة دون غیرهم

إلا أن القید الحقیقي للنیابة هي شكوى إدارة الضرائب والتي یجب أن تتضمن عرض      

التدلیسیة مسبب للوقائع وكذا جمیع التفاصیل المفیدة لاسیما ما تعلق منها بالممارسات 

المستعملة من طرف المكلف بالضریبة الإعتیاد في الممارسات التدلیسیة وكذا ما تعلق 

بالشركاء في الممارسات التدلیسیة وتتولى النیابة العامة بعد ذلك تقدیر الوقائع المعروضة 

  .علیها واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص إحالة المكلف وشركاؤه إلى المحاكمة

  ازل عن الشكوى في الجرائم الضریبیةالتن: ثانیا

نص المشرع الجبائي على إمكانیة الإدارة الجبائیة ممثلة في مدیر كبریات المؤسسات 

والمدیر الولائي للضرائب أن تقوم بسحب الشكوى ضد المكلف بالضریبة بعد أن یتقدم الى 

ملاحقة الجزائیة بالمئة من الحقوق الاصلیة والغرامات موضوع ال 50الادارة ویسدد نسبة 

 فقرة 104المتهرب عنها التي سببت عجزا للخزینة العمومیة، هذا ما نصت علیه المادة 

یمكن لمدیر كبریات المؤسسات أو : " مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة بنصها 01

بالمئة من الحقوق الاصلیة  50مدیري الضرائب بالولایة سحب الشكوى في حالة تسدید 

والغرامات موضوع الملاحقة الجزائیة واكتتاب جدول الاستحقاق للتسدید یحدد على النحو 

 :  الاتي

                                                             
 ..307جبالي محمد، المرجع السابق، ص 1
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أشهر عندما یساوي مبلغ الدین الجبائي أو یقل  06أجل التسدید یقدر بستة  -

 .  دج 20000000عن عشرون ملیون دج 

یساوي مبلغ الدین الجبائي شهرا عندما  12أجل التسدید مدته اثنتا عشر -

 . دج30000000دج ویقل عن ثلاثین ملیون  20000000عشرون ملیون دج 

شهرا عندما یتجاوز مبلغ الدین الجبائي  18اجل التسدید مدته ثمانیة عشر  -

 .دج  30000000ثلاثین ملیون دج 

نا وعلى هذا الاساس فان قرار سحب الشكوى لا بد أن یصدر من السلطة المختصة قانو 

 .  ممثلة في المدیر الولائي للضرائب او مدیر كبریات المؤسسات كلا حسب اختصاصه

هذا بعد أن یقوم رئیس مصلحة لجان الطعن والمنازعات القضائیة بتسجیل طلب المكلف 

بالضریبة من أجل سحب الشكوى في سجل خاص بتقیید الشكوى بعد  بتدوین كافة 

بعدها یقوم رئیس المصلحة ) صل ، التاریخ ، المبلغالو (المعلومات المتعلقة بالتسدید  

بدارسة الطلب والتأكد من المعلومات المقدمة من المكلف بالضریبة بالاتصال بمصالح 

 .  قباضة الضرائب، ثم یحال طلب سحب الشكوى الى المدیر لأجل البت فیه وابداء رأیه

له أن یقبل الطلب والتوقیع حیث أن المدیر الولائي للضرائب أو مدیر كبریات المؤسسات 

ق ا ج  104على قرار السحب لاستفائه الشروط القانونیة المنصوص علیها في المادة 

المذكورة سابقا وهنا یباشر مكتب المنازعات القضائیة اجراءات سحب الشكوى مع الجهة 

ذا وكیل الجمهوریة اذا كانت الشكوى قید التحري أو قاضي التحقیق ا: القضائیة المختصة

 .   1.كانت في مرحلة التحقیق، او قاضي الحكم اذا احیلت القضیة للمحاكمة
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ســبل انتفــاء المســؤولیة الجنائیــة عــن جــرائم الضــرائب المباشــرة وغیــر : المبحــث الثــاني

  المباشرة

كانت الضـریبة لا تعـدو أن تكـون دینـاً للدولـة بذمـة المكلـف، فكـان مـن الطبیعـي أن  

ــانون المــدني، ولكــن نظــراً لأهمیــة الإیــرادات الضــریبیة ودورهــا فــي تحصــل وفــق قواعــد  الق

تمویل النفقات العامة؛ فقد بدأت الدول بفرض امتیازات القانون العام والسـلطة العامـة علـى 

كل ما له علاقة بالضریبة وضـرورة تحصـیلها فـي المواعیـد المحـددة لهـا، ومـن ذلـك فـرض 

ت الضریبیة حیث كان هـذا الجـزاء بمنزلـة المسـؤولیة الجزاءات على مخالفة بعض الالتزاما

الذي تنظم أحكامه في القانون المدني في باب نظریة الالتـزام، تـم تطـور الأمـر إلـى فـرض 

جزاء مالي على مخالفـة الالتـزام الضـریبي ولكـن لـوحظ أن هـذا الجـزاء لـم یقلـل مـن حـالات 

ولــدرء هــذه الخطــورة لــم یجــد  الغـش والتهــرب الضــریبي؛ ممــا عــرّض النظــام لأشــد الأضــرار

المشــرع وســیلة ســـوى اللجــوء إلــى العقوبـــات الجزائیــة لحمایــة المصـــالح الضــریبیة، ففـــرض 

العقوبــات التــي تصــیب المكلــف مالــه أحیانــاً وفــي حریتــه أحیانــاً أخــرى، وذلــك إذا امتنــع أو 

تبعـة تقاعس عن تنفیذ التزاماته الضریبیة أو بعضـها فـي الوقـت المحـدد، مـن خـلال تحمـل 

  .أعماله غیر المشروعة، وتحقق اسناد المسؤولیة الجزائیة لهذا الشخص المخالف

وبـالرجوع إلـى الجــرائم الضـریبیة فـإن محــل الحمایـة یـرد علــى المصـلحة الإقتصــادیة  

للدولةلذلكتتســم الجــرائم الضــریبیة بذاتیــة واســتقلالیة عــن جــرائم القــانون العــام وإن كانــا هــذا 

ثیـر مـن الأحیـان إلا أن الجـرائم الضـریبیة لهـا بـالطبع أحكـام موضـوعیة النوعان یلتقیـان فیك

خاصة بها سواء مـا تعلقمنهـا بركنهـا الشـرعي أو المـادي أو المعنـوي، وسـیتم الوقـوف علـى 

أحكامالمسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الضریبیة وهذا من خلالالتفصیل في نطاق المسـؤولیة 

م بــالنظر إلـــى مرتكبیهــا ســـواء كانوافــاعلین أصـــلیین أو الجزائیــة عـــن هــذا النـــوع مــن الجـــرائ

، كمـا أن هـذه )المطلـب الأول(شركاء أو في حالة توافر شروط المسـؤولیة عـن فعـل الغیـر 

المسـؤولیة الجزائیـة فـي الجـرائم الضـریبیة قـد تنتفـي بـاجراء الصـلح الجبـائي الـذي لـه أحكــام 

ـــتم بموجبـــة انتفـــ ـــدعوى العمومیـــة فـــي جـــرائم خاصـــة نـــص علیهـــا المشـــرع الجزائـــري، ی اء ال

  ).المطلب الثاني(الضرائب المباشرة وغیر المباشرة 
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 المسؤولیة الجزائیة عن جرائم الضرائب المباشرة وغیر المباشرة: المطلب الأول

إن المسؤولیة الجنائیة عموما هي إلتزام الشخص بتحمـل النتـائج التـي رتبهـا القـانون   

لعقوبات التي ینص علیهـا القـانون فالمسـؤولیة هـي الشـرط على أعماله غیر المشرعة، أي ا

القــانوني الضــروري لتطبیــق العقوبــة علــى الجریمــة المرتكبــة، وقــد كانــت شــروط المســؤولیة 

الجنائیــة محــلا لتطــور كبیــر علــى مــدى الأحقــاب التــي مــرت بهــا البشــریة، وقــد مســت هــذه 

واحي متعـددة لاسـیما منهـا مـا التطوارت بعض المبادئ الأساسیة فـي قـانون العقوبـات فـي نـ

 .1یتعلق بأحكام الجریمة الاقتصادیة

ــى المصــلحة الاقتصــادیة       ــإن محــل الحمایــة یــرد عل وبــالرجوع إلــى الجــرائم الضــریبیة ف

للدولة لذلك تتسم الجرائم الضریبیة بذاتیة واستقلالیة عـن جـرائم القـانون العـام وإن كانـا هـذا 

حیان إلا أن الجرائم الضریبیة لها بالطبع أحكـام موضـوعیة النوعان یلتقیان في كثیر من الأ

 2خاصة بها سواء ما تعلق منها بركنها الشرعي أو المادي أو المعنوي

  نطاق المسؤولیة الجزائیة الشخصیة في الجرائم الضریبیة: الفرع الأول

المســاءلة لقـد تــم تكـریس مســؤولیة الفــرد عمـا یرتكبــه مـن جــرم أیــا كـان دافعــه، وتـرتبط فكــرة  

الجزائیة للشخص عن الجرائم المرتكبة في المجال الضریبي ارتباطا وثیقا بفكـرة الأشـخاص 

المخاطبین بأحكام قوانین الضرائب والمشـرع قـد حـدد فئـة الأشـخاص الملـزمین بتنفیـذ جملـة 

من الإلتزامات في الضرائب المباشرة وغیـر المباشـرة أهمهـا الإلتـزام بسـداد الضـریبة، وحتـى 

ل الشخص ویعاقب جزائیا على ارتكاب جریمة مـن الجـرائم الضـریبیة یـتم الوقـوف علـى یسأ

                                                             
، ص  1976عبد الرؤوف مهدي، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الإقتصـادیة، منشـأة المعـارف، الإسـكندریة ، مصـر،  1

 . 19- 16ص 
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مـــدى تـــوافر صـــفة المكلـــف فـــي الشـــخص المســـؤول ممـــا یبـــرز خصوصـــیة هـــذا النـــوع مـــن 

 .1الجرائم التي تتشابه إلى حد بعید مع مرتكبي الجرائم الاقتصادیة

 مسؤولیة المكلف بالضریبة : أولا

ومعاقبة المكلف بالضریبة جزائیا هو أن المكلف بالضریبة طرف إن أساس مساءلة   

ــة یقــع علــى  ــة فــي إدارة الضــرائب، ففــي هــذه العلاق ــة تربطــه بالدولــة ممثل ــة قانونی فــي علاق

عــاتق المكلــف الإلتزمــات بــأداء عمــل أو الإمتنــاع عــن اتیانــه وكــل إخــلال بهــذه الإلتزامــات 

ـــه، فـــالمكلف مـــن شـــأنه أن یتـــیح لإدارة الضـــرائب المطالبـــة  ـــات الجزائیـــة علی ـــع العقوب بتوقی

بالضریبة سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا إذا ما توافرت فیه شروط معینـة یمكـن توقیـع 

 .العقوبات الجزائیة علیه

 الفاعل الأصلي في الجریمة الضریبیة    - أ

إن العلاقــة الضــریبیة لهــا طــرف إیجــابي هــو الدولــة ممثلــة فــي إدارة الضــرائب التــي   

لــك ســلطة تنفیــذ الإلتــزام الضــریبي، هــذه العلاقــة الضــریبیة التــي ینشــأها قــانون الضــرائب تم

هي علاقة شخصیة بین طرفین، فالدولة إذن ممثلـة بـإدارة الضـرائب هـي الطـرف الإیجـابي 

في العلاقة القانونیة الضریبیة لأنها هي من تتولى تحصـیل الضـریبة مـن المكلـف بهـا، أمـا 

الطرف السلبي في العلاقة الضریبیة وهو الطرف الذي یفرض علیه  المكلف بالضریبة فهو

القــانون إلتــزام عمــل اتجــاه إدارة الضــرائب، وعلــى ذلــك فــإن الإلتــزام بــأداء الضــریبة یتحملــه 

المكلف ولا یحمل هذه الصفة سوى الطـرف الـذي ألزمـه القـانون بـأداء الضـریبیة لـذا یسـمى 

  . 2بالطرف القانوني

 یبة المسؤول جزائیا صفة المكلف بالضر  -1

المخاطــب بالإلتزامــات الضــریبیة المنصــوص علیهــا فــي القــانون هــو المكلــف، وهــي   

صفة یتطلبها القانون في الفاعل الأصلي في تلك الجریمة، بغض النظـر عمـا إذا كـان هـو 

                                                             
 49حسني الجندي، القانون الجنائي الضریبي، الجزء الأول ، مرجع سابق، ص 1

 .133– 132أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص ص2
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بمفــــرده أو اشــــترك معــــه مكلــــف آخــــر أم شــــركاء مــــن الغیــــر، وعلــــى ذلــــك تعتبــــر الجریمــــة 

م ذوي الصـفة الخاصـة لأنهـا تتطلـب صـفة المكلـف فـي الفاعـل الأصـلي الضریبیة من جرائ

 . 1وحده، وبناء على ذلك لا یعد فاعلا أصلیا إلا من تتوافر فیه تلك الصفة

 الشخص الطبیعي هو المكلف بالضریبة -

ینصرف لفظ المكلـف إلـى الفـرد الـذي یـزاول نشـاط تجـاري أو صـناعي أو حرفـي أو مهنـي  

الـــذي یســـتثمر مالـــه الخـــاص فـــي منشـــأة فردیـــة أو الـــذي یحصـــل علـــى أو غیـــر تجـــاري أو 

 . 2مرتبات أو أجور أو ما في حكمها

ففي مجال قانون الضرائب المباشرة والرسـوم المماثلـة یخضـع للضـریبة علـى الـدخل     

ـــذین یمارســـون نشـــاطا  ـــابعیین للنظـــام الحقیقـــي ال الإجمـــالي جمیـــع الأشـــخاص الطبیعـــین الت

أو غیــر تجــاري أو حرفیــا أو فلاحیــا، وكــذا الأشــخاص الطبعیــین الــذین  صــناعیا أو تجاریــا

یحققون مداخیل متأتیة من تأجیر عقارات مبنیة أو غیـر مبنیـة بمـا فیهـا الأراضـي الفلاحیـة 

ــذین  وجمیــع الأشــخاص المســتفیدین مــن مــداخیل رؤوس الأمــوال المنقولــة و كــذا الأجــراء ال

ــة أو غیــر أجر  ــادة علــى أجــرتهم الرئیســیة كمــا یخضــع یتحصــلون علــى مــداخیل أجری یــة زی

 . 3المنتجین أیضا إلى الرسم على القیمة المضافة

إذن فـــالإلتزام بـــدفع الضـــریبة علـــى الـــدخل الإجمـــالي مـــثلا أو بـــدفع رســـوم معینـــة هـــو      

واجـــب قـــانوني فرضـــه المشـــرع علـــى كـــل شـــخص تتـــوافر فیـــه الشـــروط القانونیـــة للخضـــوع 

توافرت فیه الشروط القانونیـة صـفة المكلـف بالضـریبة وهـو ویطلق على هذا الشخص متى 

 .الطرف السلبي في العلاقة الضریبیة

كمـا أن التشـریعات الضـریبیة هـي التــي تحـدد الشـخص المخاطـب بالقـانون الضــریبي       

والـــذي یطلـــق علیـــه وصـــف المكلـــف بالضـــریبة إذ لا یتـــرك لإدارة الضـــرائب ســـلطة تحدیـــد 

                                                             
 .                                                 49حسني الجندي ، القانون الجنائي الضریبي ، الجزء الأول ، مرجع سابق ، ص 1

 . 142منتصر سعید حمودة ، مرجع سـابق ، ص 2

 . 136 – 135فتحي أحمد سرور ، مرجع سابق ، ص ص3
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خصوصـــا وأنـــه غالبـــا مـــا یكـــون هنـــاك إنحـــراف بالســـلطة مـــن الشـــخص الخاضـــع للضـــریبة 

جانب الإدارة تؤدي إلى إخضاع أشخاص غیر خاضـعین للضـریبة إلـى الضـریبة أو إعفـاء 

أشــخاص خاضــعین، وتجــدر الإشــارة إلــى أن دفــع المــتهم بأنــه غیــر خاضــع للضــریبة وبأنــه 

ه حقا فإن هذا الدفع غیر مكلف في مرحلة الإعفاء الضریبي حتى لو لم یكن الإعفاء یشمل

 .1لا یصلح سببا لنفي المسؤولیة الجنائیة عنه

 الشخص المعنوي هو المكلف بالضریبة  -

إن بعــض الجــرائم الضــریبیة لا تنســب إلا إلــى الخاضــعین للضــریبة إذ ینبغــي حتــى یســاءل 

الشـــخص المعنــــوي جزائیــــا عـــن جریمــــة مــــن الجــــرائم الضـــریبیة أن یكــــون مــــن الأشــــخاص 

لتزامــــات الضــــریبیة المنصــــوص علیهــــا فــــي القــــانون، والأصــــل أن جمیــــع المخــــاطبین بالإ

، وقـــــد یكـــــون )IBS(الأشـــــخاص الإعتباریـــــة یخضـــــعون للضـــــریبة علـــــى أربـــــاح الشـــــركات 

ـــبعض الآخـــر لهـــذه  ـــالنظر إلـــى شـــكل الشـــركة فـــي حـــین یخضـــع ال الإخضـــاع الضـــریبي ب

ضـریبة بـالنظر الضریبة بـالنظر إلـى طبیعـة نشـاطه ویسـتند إخضـاع الـبعض الآخـر لهـذه ال

 . 2إلى طبیعة نشاطه

وقد أخضع المشرع الجزائري الشركات إلى الضریبة على أرباحهـا الحقیقیـة وتفـرض        

،ومـــن ثـــم تكتســـب الأشـــخاص المعنویـــة صـــفة 3هـــذه الضـــریبة باســـم الأشـــخاص المعنـــویین

لة المكلف بالضریبة ویقع على عاتقها واجب أداء دین الضـریبة المسـتحقة وتخضـع للمسـاء

 .  في حالة الإخلال بالتزاماتها الضریبیة أو ارتكابها ممارسات تدلیسیة

إن التســاؤل الــذي یثــار فــي هــذا الصــدد یتعلــق بمــدى اكتســاب الشــركاء فــي الشــركات      

التجاریـة لصــفة المكلـف بالضــریبة بصـفة مســتقلة عـن صــفة الشـركة ومــن ثـم مــدى إمكانیــة 

 مساءلتهم جزائیا عن ممارساتهم وأفعالهم التدلیسیة؟ 

                                                             
 .  142منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص  1

2Lamullethrierry , Droit fiscal , Galinoediteur , Paris , 2004 , p 101 . 

 . من قانون الضارئب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سابق 149،  148دتین الما 3
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أربـــاح وفوائـــد تتعلـــق  تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الشـــركاء فـــي الشـــركات یتحصـــلون علـــى     

بحقــوقهم فــي الشـــركة ومــن ثـــم فــإنهم یخضــعون شخصـــیا للضــریبة علـــى الــدخل الإجمـــالي 

": مـن قـانون الضـرائب المباشـرة 07لأجل حصصهم من الأرباح، وهذا نصـت علیـه المـادة 

یخضع للضریبة على الدخل الإجمالي بصفة شخصیة علـى حصـة الفوائـد العائـدة لهـم مـن 

 .  ع حقوقهم فیها الشركاء في شركات الأشخاصالشركة تناسبیا م

 .  شركاء الشركات المدنیة المهنیة المشكلة من أجل الممارسة المشتركة لمهنة أعضائها -

أعضاء الشركات المدنیة الخاضعة لنفس النظام التي تخضع له الشركات باسم جماعي  -

لمسـؤولیة ـ وأن شریطة ألا تشكل هذه الشركات في شكل شركة أسهم أو شركة محدودة ا

تنص قوانینها الأساسـیة علـى المسـؤولیة غیـر المحـدودة للشـركاء فیهـا فیمـا یخـص دیـون 

 .  الشركة

 ." أعضاء شركات المساهمة الذین لهم مسؤولیة تضامنیة وغیر محدودة فیها -

وبالتــالي فالشــركاء فــي الشــركات یمكــن أن تكــون لهــم صــفة مكلــف بالضــریبة مســتقلة عــن 

نــوي كمــا قــد یرتكبــون ممارســات تدلیســیة تشــكل جــرائم ضــریبیة مســتقلة صــفة الشــخص المع

عن الجرائم المرتكبة من طرف الشخص المعنوي ففـي هـذه الحالـة قـد یسـاءلون جزائیـا عـن 

الممارسـات التدلیســیة المنســوبة إلـیهم دون قیــام المســؤولیة الجزائیـة للشــخص المعنــوي، كمــا 

لمعنـوي عـن الجـرائم الضـریبیة وهـذا باعتبـارهم یمكن مساءلتهم جزائیا إلى جانـب الشـخص ا

 .  مسیریین أو ممثلین قانونین لهذا الشخص المعنوي

و مــن ثمــة فــإن صــلاحیة الشــخص المعنــوي لأن یكــون مخاطبــا بــالنص الجنــائي الضــریبي 

ــــة  ــــة بغــــض النظــــر عــــن كونهــــا إرادة جماعیــــة أو إرادة ممثل ــــه إرادة حقیقی متأتیــــة مــــن أن ل

لتـــزام الضــریبي المقـــرر علــى الشــخص المعنـــوي بمقتضــى القـــانون بالشــخص الطبیعــي والإ

 الضریبي یرتكز على واقعة معینة 
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عندما تتوافر شروط نشوئها والشخص المعنوي هو المسؤول في الأساس عن هذا الإلتزام 

إلا أن طبیعته المعنویة تحول بینه وبـین القیـام بـه ولـذلك یقـع علـى عـاتق ممثلـه المسـؤول 

 . 1عن إرادته

 شروط مساءلة المكلف بالضریبة جزائیا  -2

إن توافر صفة المكلف بالضریبة وإن كان من بـین خصوصـیات بعـض الجـرائم الضـریبیة 

إلا أن هذه الصفة وحـدها لا تكفـي كمعیـار أساسـي لمسـاءلة الأشـخاص جزائیـا ومعـاقبتهم 

عن الجرائم الضریبیة المرتكبة من طرفهم بل یقتضي الأمر توافر شروط أخرى سواء فـي 

 .  أو الشخص المعنوي الشخص الطبیعي المكلف بالضریبة

 .  شروط المساءلة الجزائیة للشخص الطبیعي عن الجرائم الضریبیة -

إن الشخص الطبیعي یجب أن تتـوافر لدیـه الأهلیـة اللازمـة لممارسـة هـذا الإلتـزام وهـو مـا 

یعبــر عنــه بالأهلیــة الضــریبیة ویرجــع فــي تحدیــد أهلیــة الإلتــزام بــأداء الــدین الضــریبي إلــى 

المدني عن الإلتزامات الضریبیة والتي یقصد بها التحقـق مـن تـوافر الواقعـة أحكام القانون 

 . 2المنشئة للضریبة وضبط وعائها وضمان تحصیلها

فالجریمة الضریبیة وإن كانـت ذات طبیعـة خاصـة إلا أن ذلـك لا یقتضـي إخضـاعها      

تكــب هــذه لأحكــام خاصــة بصــدد عناصــر الأهلیــة الجنائیــة وهــي التمیــز والإدراك فــیمن یر 

الجریمــة وإنمــا یرجــع فــي ذلــك إلــى القواعــد العامــة، ومــن ثــم یجــب أن تتــوافر فــي الفاعــل 

الأصــلي للجریمــة الضــریبیة عناصــر الأهلیــة الجنائیــة التــي تقــوم علــى عنصــري الإدراك 

 . 3والتمییز

 شروط المساءلة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الضریبیة  -

                                                             
1 

 . 133حسني الجندي ، القانون الجنائي الضریبي ، الجزء الأول ، مرجع سابق ، ص 2

 

 . 139أحمد فتحي سرور، مرجع سابق ، ص 3
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للشخص المعنوي تمثل حقیقة تشریعیة وهي لیسـت مطلقـة بـل  إن المسؤولیة الجزائیة     

مســــؤولیة مشــــروطة یتعــــین لقیامهــــا تــــوافر عــــدة شــــروط، إذ یمكــــن تصــــنیف شــــروط قیــــام 

ــق بفاعــل الجریمــة وأولهــا ارتكــاب  المســؤولیة الجزائیــة للشــخص المعنــوي إلــى شــروط تتعل

وي، ولكــي الجریمــة مــن طــرف شــخص طبیعــي لــه حــق التعبیــر عــن إرادة الشــخص المعنــ

تقــوم المســؤولیة الجزائیــة للشـــخص المعنــوي عــن جریمــة ارتكبهـــا أحــد أعضــائه یجـــب أن 

 . 1یكون مرتكب الفعل الإجرامي له صفة العضو في الشخص المعنوي

مكـــرر مـــن قـــانون العقوبـــات اشـــترط إرتكـــاب  51فالمشـــرع الجزائـــري بموجـــب المـــادة      

ن لهـم حـق التعبیـر عـن إرادة الشـخص الجریمة من طـرف أحـد الأشـخاص الطبیعیـین الـذی

المعنـــوي كمــــا كــــرس المشــــرع الجزائــــري المســـؤولیة الجزائیــــة للشــــخص المعنــــوي الخــــاص 

من قـانون الضـرائب المباشـرة فـي الفقـرة  303وإخضاعه للعقوبات الجزائیة بموجب المادة 

عندما ترتكـب المخالفـة مـن قبـل شـركة أو شـخص معنـوي آخـر "... الأخیرة نصت على

للقانون الخاص یصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات الملحقة ضد  تابع

المتصــرفین أو الممثلــین الشــرعیین أو القــانونیین للمجموعــة وضــد الشــخص المعنــوي 

 ".   دون الإخلال فیما یخص هذا الأخیر بالغرامات الجبائیة المنصوص على تطبیقها

ة تعریـف الممثـل الشـرعي أو القـانوني للشـخص ولم تتضمن قوانین الضـرائب المباشـر      

من قانون الإجراءات الجزائیة فقـد تـم تعریـف  02مكرر  65المعنوي وبالرجوع إلى المادة 

الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشـخص الطبیعـي " ... الممثل الشرعي على أنـه

 .2"ثیلهالذي یخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفویضا لتم

                                                             
1Jean-claude soyer , Droit penal et procédure pénal , 12eme édition , L.G.D.J ,Paris ,  

1995 , p 133 . 

یتضــمن قـانون الإجــراءات الجزائیـة، المعــدل  1966یونیـو  08مـؤرخ فــي  66/155مــن أمـر رقــم  02مكـرر  65المـادة 2

  .  1966، لسنة 48والمتمم، ج ر عدد 
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إن مســؤولیة الشــخص المعنــوي عــن الجــرائم الضــریبیة تثیــر إشــكالیة مــدى مســؤولیة      

الشــخص المعنــوي عـــن الجــرائم الضـــریبیة المرتكبــة مـــن طــرف المســـیر الفعلــي للشـــخص 

المعنـوي الـذي یمـارس ســلطات فعلیـة واسـعة، إن مسـؤولیة المســیر الفعلـي لا تقـوم إلا فــي 

مشـاركة المسـیر الفعلـي فـي تسـییر الشـخص المعنـوي ومـع ذلـك حالة إقامة الدلیل وإثبـات 

فـإن إثبـات مسـاهمة المســیر الفعلـي فـي التسـییر لا تســقط مسـؤولیة المسـیر القـانوني علــى 

 . 1أساس التفویض القانوني للسلطات

أمـا ثــاني شــرط لقیـام مســؤولیة الشــخص المعنـوي فیتمثــل فــي صـدور الفعــل فــي حــدود      

ممثـــل، فالشـــخص المعنــــوي لا یســـاءل جزائیـــا إلا عـــن تصــــرفات اختصـــاص العضـــو أو ال

ــإذا مــا تعســف  ــا للنظــام الأساســي، ف ممثلیــه الصــادرة فــي حــدود الســلطة الممنوحــة لهــم طبق

ممثل الشخص المعنوي في استعمال السلطات الممنوحة لـه فـي النظـام الأساسـي للشـخص 

ولــو كانــت تنطــوي علــى  المعنـوي فإنــه یمنــع إســناد هـذه التصــرفات للشــخص المعنــوي حتـى

أفعـــال مجرمــــة، فعنصــــر الإســـناد إذن شــــرط جــــوهري لقیـــام المســــؤولیة الجزائیــــة للشــــخص 

 .  المعنوي عن الجرائم الضریبیة

إن طبیعــة المســؤولیة فــي هــذه الحالــة تقتضــي البحــث هــل تــم ارتكــاب الخروقــات مــن      

طــرف الأعضــاء أو ممثــل الشــخص المعنــوي، فالمســؤولیة الجزائیــة للشــخص المعنــوي فــي 

ــة لحســاب الشــخص المعنــوي مــن طــرف  المجــال الجبــائي تتطلــب أن تكــون المخالفــة مرتكب

  . 2ممثلیه

  الضریبیةمسؤولیة الشریك في الجرائم    - ب

عرف المشرع الجزائري الشریك في الجریمة بأنه كـل شـخص لـم یشـترك بصـفة مباشـرة فـي 

تنفیـــذ الجریمـــة، وانحصــــر دوره فقـــط علــــى مســـاعدة الفاعـــل أو الفــــاعلین الأصـــلیین علــــى 

                                                             
1Christian lopez ,op.cit , pp 66 – 67 . 

  . 198بلعسلیویزة ، مرجع سابق ، ص 2
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ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفـذة للجریمـة مـع علمـه بـأن مـا ارتكبـه یشـكل 

 1.معاقب علیه قانونافعلا إجرامیا 

یستخلص من تعریف المشرع الجزائري للشریك أن الفاعل الأصلي في الجریمة تتحقق فیـه 

، وبالمقابـل تنعـدم هـذه الأركـان )الـركن المـادي، والمعنـوي، والشـرعي(جمیع أركان الجریمـة 

بالنســـبة للشـــریك ویقتصـــر دوره فـــي المعاونـــة بعمـــل مـــادي عـــن قصـــد یختلـــف عـــن الـــركن 

للجریمــة، ویســتوجب العقــاب علـى الاشــتراك فــي الجریمــة وقـوع فعــل رئیســي یعاقــب  المـادي

، 2علیـــه القـــانون ویســـتلزم ذلـــك عـــدم مســـائلة الشـــریك إذا كـــان الفعـــل الأصـــلي غیـــر مجـــرم

ـــا للمـــادة  ـــك الاشـــتراك فـــي الانتحـــار، حیـــث یعاقـــب طبق ـــانون  273ویســـتثنى مـــن ذل مـــن ق

دف الانتحار، ولا تثبت مسـؤولیة الشـریك فـي العقوبات الشخص الذي یسلم سلاحا لغیره به

الجریمـــة إلا إذا تـــم تنفیـــذ الجریمـــة أو شـــرع فـــي تنفیـــذها، ویترتـــب علـــى ذلـــك عـــدم مســـائلة 

الشریك عن الأعمال التحضیریة، وعدم مسائلته في حالـة انقضـاء الـدعوى العمومیـة بشـأن 

 .  الجریمة الأصلیة بالتقادم أو العفو الشامل

صــفة الشــریك فــي  3مــن قــانون الضــرائب المباشــرة فــي فقرتهــا الثانیــة 303حــددت المــادة 

جریمة الغش الضریبي حیث یعتبر شریك كل شـخص یتـدخل بصـفة غیـر قانونیـة للاتجـار 

وحصــرت . فــي القــیم المنقولــة أو تحصــیل قســائم فــي الخــارج أو قــبض قســائم یملكهــا الغیــر

اثلة في فقرتها الأولـى المشـاركة فـي من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المم 306المادة 

إعداد أو استعمال وثائق أو معلومات یثبـت عـدم صـحتها، مـن قبـل وكیـل أعمـال أو خبیـر 

                                                             
  .                 من قانون العقوبات  42       المادة 1

    .  184                                                                بوسقیعة أحسن ،الوجیز في القانون الجازئي العام، المرجع السابق، ص 2

         مؤرخ في   12  -    02                                                            من قانون الضارئب المباشرة المعدلة  والمتممة بموجب قانون رقم   303                         الفقرة الثانیة من المادة 3

        دیسمبر   28        مؤرخ في   16  -11                       لمعدلة بموجب قانون رقم    ، ا2003                         یتضمن قانون المالیة لسنة   2002       دیسمبر   24

    .  2012                         یتضمن قانون المالیة لسنة   2011
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وبصفة أعم أو شركة محاسبة تساهم في مسك السجلات المحاسـبیة أو المسـاعدة مـن قبـل 

 1.كل شخص على مسكها

ك ما یتبین من خـلال نـص المـادة وتبني المشرع الجزائري نفس المبدأ في قانون الطابع، ذل

منه والذي اعتبر الأشـخاص الـذین توسـطوا بصـفة غیـر قانونیـة لتحویـل القـیم المنقولـة  35

أو قسیماتفي الخارج، أو قبضوا باسمهم قسیمات یملكها الغیـر، وتطبـق علـى الشـریك نفـس 

  العقوبات المطبقة على الفاعل الأصلي

 یة عن فعل الغیر في الجرائم الضریبیة اق المسؤولیة الجزائنط: الفرع الثاني

إن الجرائم المترتبة عن النمو الاقتصادي یقر في توصیاته بالمسؤولیة الجنائیـة عـن   

، فارتكــاب العامــل مــثلا للجریمــة یترتــب عنــه المســائلة 2فعــل علــى أســاس الخطــأ المفتــرض

ــة لــرئیس المؤسســة ــة أو 3الجنائی تنظــیم العمــل ، علــى أســاس الإهمــال فــي الإشــراف والرقاب

داخــل المؤسســة، ذلــك أن القــانون یلــزم رئــیس بالإشــراف علــى احتــرام الأشــخاص العــاملین 

 .  تحت مسؤولیته للقوانین، والأنظمة التي تتعلق بالمؤسسة

وأكبر مثـال الشـخص المعنـوي الـذي ارتكـب الجریمـة مـن الناحیـة المادیـة مـا هـو إلا   

الفاعــل المعنــوي أو المحــرض لــه علــى ارتكـــاب أداة فــي یــد الشــخص المعنــوي الــذي یعــد 

ــــوي ــــة للشــــخص المعن ــــه مــــن الواجــــب تقریــــر المســــؤولیة الجزائی ــــذلك فإن عــــن  4الجریمــــة، ل

التصـــرفات الصـــادرة باســـمه بغـــض النظـــر عـــن مســـؤولیة الشـــخص الطبیعـــي الـــذي یتـــولى 

                                                             
    .                                                           من قانون الضارئب المباشرة والرسوم المماثلة، المرجع السابق  306       المادة   1

                   ة الدراسـات العلیـا،                                                                                             مراد زیاد أمین تمیم،جزاء الجریمة الاقتصادیة، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون العـام، كلیـ  2

  .  09   ، ص2011                              جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین ،

                                                                                                      مبــاركي علي،المســـؤولیة الجزائیــة لـــرئیس المؤسســة عـــن أفعـــال تابعیــه وتطـــور مفهــوم الخطـــأ الجزائــي، المجلـــة النقدیـــة   3

  .157   ،ص 2006 ،  2                           للقانون والعلوم السیاسیة ،ع

ـــوم   4 ـــي العل ـــوراه ف ـــل شـــهادة دكت ـــة للشـــخص المعنـــوي عـــن الجریمـــة الاقتصـــادیة، مـــذكرة لنی                                                                                                      بلعسلیویزة،المســـؤولیة الجزائی

    .  37  ، 35     ، ص ص2014                                                                      تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو ،
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ولیة ، فطبقا لأحكام هـذه المسـؤولیة یتحمـل الشـخص المعنـوي لوحـده المسـؤ 1إدارته، وتمثیله

الجزائیة عن كل التصرفات الصادرة باسمه، بغض النظر عن مسؤولیة الشـخص الطبیعـي 

الذي یمثله، فیكفي لمساءلة الشخص المعنوي مجرد وقوع الجریمة من الشـخص الطبیعـي، 

ولحســابه أو باســمه بواســطة أحــد أجهزتــه أو ممثلیــه أو أحــد العــاملین لدیــه دون اشــت ارط 

ـــة الشـــخص ا لطبیعـــي عـــن هـــذه الجریمـــة، فهنـــاك اســـتقلالیة تامـــة بـــین صـــدور حكـــم بإدان

  2.المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة

 الأساس القانوني لمسؤولیة الغیر عن الجرائم الضریبیة: أولا

                                                                         تجاوز إسناد المسؤولیة الجزائیة فـي جریمـة الغـش الضـریبي الفاعـل المباشـر، حیـث   

                                   مــن قــانون الضـرائب غیــر المباشــرة التــي   529    ادة                               شـمل الغیــر ویتضــح ذلـك مــن خــلال المـ

         مـن قـانون   527                علیها فـي المـادة                                                نصت على مسؤولیة الغیر بالنسـبة للمخالفـات المنصوصـ

       ، وتلـــك 1                                                                      الضـــرائب غیـــر المباشـــرة، والتـــي تتعلـــق أساســـا بكـــل زارعـــة التبـــغ مخالفـــة للقـــانون

                                                  مــن قـانون الضــرائب المباشــرة والرســوم المماثلــة، والتــي   523                        المنصـوص علیهــا فــي المــادة 

ــة، حیــث تثبــت مســؤولیة مــالكي                                                                            تتعلــق بالمخالفــات التــي تمــس حــق ضــمان المعــادن الثمین

                                                                             البضائع فیما یخص المخالفات المرتكبة من طرف أعوانهم أو منـدوبیهم، الأب أو الوصـي 

                         ســـاكنین عنـــدهم، والمالـــك أو                                         یخص أفعـــال أولادهـــم القصـــر غیـــر الراشـــدین، وال           أو الأم فیمـــا

                                                                                المستأجر الرئیسي فـي حالـة الغـش المرتكـب فـي المنـازل والبسـاتین المسـورة وجنـائنهم وكـل 

    .                               من قانون الضرائب غیر المباشرة  554                   وهذا ما نصت المادة   .                   مكان یشغلونه شخصیا

                                                                      یستفاد من خلال هذه المادة أن الشخص المعنوي التابع للقطاع الخاص یسـأل عـن 

ــــانونیین     المخ ــــین الق ــــي یرتكبهــــا، ویســــأل كــــذلك أعضــــاء مجــــالس الإدارة، والممثل ــــات الت                                                                         الف

                                                                    للشـــــخص المعنـــــوي، حیـــــث توقـــــع العقوبـــــات المالیـــــة علـــــى الشـــــخص المعنـــــوي، وممثلیـــــه 

                                                             
                               ئم الاقتصــــادیة، مــــذكرة لنیــــل شــــهادة                                                               رامــــي یوســــف،محمد ناصــــر، المســــؤولیة الجزائیــــة للشــــخص المعنــــوي عــــن الجــــرا  1

    .  25    ، ص 2010                                                                                الماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین ،

    .  252                             بلعسلیویزة، المرجع السابق، ص 2  
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                                                                                  القـانونیین، إضــافة إلـى توقیــع عقوبـة الحــبس علــى الممثلـین القــانونیین للشـركة، ویتبــین مــن 

                                                  المسؤولیة المزدوجة فـي حالـة ارتكـاب الممثـل القـانوني                                  ذلك أن المشرع الجزائري اخذ بمبدأ 

                                                                 للشـخص المعنـوي جریمـة غـش ضـریبي لحسـاب الشـخص المعنـوي، حیـث یسـأل الشــخص 

                                                                               المعنوي، وتوقع علیـه العقوبـات المالیـة، ویسـأل فـي نفـس الوقـت الممثـل القـانوني للشـخص 

  .   ریة                                                              المعنوي، حیث توقع علیه العقوبات المالیة، والعقوبات السالبة للح

     یكـــون    : "                       مـــن قـــانون الطـــابع علـــى أنـــه  36                                   أكـــد المشـــرع الجزائـــري كـــذلك فـــي المـــادة 

ـــع الغرامـــات  ـــة متضـــامنین فـــي دف ـــنفس المخالف                                                                        الأشـــخاص أو الشـــركات المحكـــوم علـــیهم ل

     ".                         المالیة الصادرة في حقهم

                                                                             یستفاد من خـلال هـذه المـادة أن المشـرع الجزائـري أخـذ بالمسـؤولیة التضـامنیة للأشـخاص، 

                                                                      شــركات المحكــوم علــیهم الــنفس المخالفـــة، ویتضــح مــن ذلــك أن المشــرع أورد مصـــطلح    وال

ـــث یســـأل  ـــه الشـــخص الطبیعـــي، والشـــخص المعنـــوي، حی                                                                   الأشـــخاص، ویمكـــن أن یفهـــم من

                                                                           الشخص الطبیعي عن المخالفات التي یرتكبها لحساب الشخص المعنوي، إضافة لإمكانیـة 

            عنـدما ترتكـب : "                     من نفس المـادة علـى أنـه                       وأضافت الفقرة الثالثة  .                     مسائلة الشخص المعنوي

                                                                        المخالفــات مــن قبــل شــركة أو شــخص معنــوي أخــر تــابع للقــانون الخــاص، ینطــق بعقوبــات 

                                                                           الســـجن، وكـــذلك العقوبـــات التبعیـــة ضـــد أعضـــاء مجلـــس الإدارة أو الممثلـــین الشـــرعیین أو 

                                                                       المؤسســین، وینطــق بالغرامـــات الجزائیــة المســـتحقة فــي نفـــس الوقــت ضـــد أعضــاء مجلـــس 

                                                                          الإدارة أو الممثلـــین الشـــرعیین أو المؤسســـین وضـــد الشـــخص المعنـــوي ویـــتم نفـــس الإجـــراء 

    ".                                 بالنسبة للعقوبات الجبائیة المطبقة

                                                                             كما یتبین من مضمون هذا البند أنه تطبق العقوبات السالبة للحریـة علـى أعضـاء مجلـس   

ـــوي، إضـــافة للغرامـــات الجزا ـــانونیین للشـــخص المعن ـــین الق ـــات                                                                  الإدارة أو الممثل ـــة، والعقوب                ئی

          ویتبـــین مـــن   .                                                                   الجبائیـــة، أمـــا الشـــخص المعنـــوي تطبـــق علیـــه الغرامـــات الجزائیـــة، والجبائیـــة

                     عندما ترتكب المخالفة    : "                                     من قانون الرسم على رقم الأعمال على أنه  138             مضمون المادة 

                                                                    مــن قبــل شــركة أو شــخص معنــوي أخــر خاضــع للقــانون الخــاص، یصــدر الحكــم بعقوبــات 
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                                                                       العقوبات الثانویة التابعة لها ضد القائمین بالإدارة أو الممثلین الشرعیین                  الحبس المستحقة و 

  1 "                     أو القانونیین للشركات

لـم یقصــر المشــرع خطــاب التجـریم والعقــاب عــن الجــرائم الضـریبیة علــى المكلــف بالضــریبة 

 وحده

جزائیـا باعتباره الفاعل الأصلي، فالفاعل الأصلي في الجـرائم الضـریبیة هـو أول مـن یسـأل 

ویخضع للجزاء إلا أن خطاب التجریم والعقـاب یمتـد لیشـمل أشخاصـا آخـرین قـد یسـاعدون 

 في

إرتكـــاب الجریمـــة الضـــریبیة فیخضــــعون بـــذلك للمســـاءلة والعقــــاب ســـواء بصـــفتهم فــــاعلین 

 أصلین أو

 . كشركاء في الجریمة

نـص علـى  وبالرغم من كون الجرائم الضریبیة ذات طبیعة خاصة إلا أن أغلـب التشـریعات

اتبــاع القواعــد العامــة فــي قــانون العقوبــات فیمــا یخــص أحكــام الإشــتراك، وقــد ســار المشــرع 

 الجزائري

على هذا النهج إذ تبنى فكـرة المسـؤولیة الجزائیـة للشـریك أو الغیـر الـذین لا یحـوزون صـفة 

 . المكلف بالضریبة

 ي وكذا ممثلیهفقد كرس المشرع ضمن قوانین الضرائب مسؤولیة مسیري الشخص المعنو 

الشـــرعیین أو القـــانونیین وفقـــا للمســـؤولیة الجزائیـــة للمتبـــوع القائمـــة عـــن الجـــرائم الضـــریبیة 

ــة أو بســببها، فــإن الأمــر لا یتوقــف علــى مســاءلة الممثــل  ــة فــي حالــة تأدیــة الوظیف المرتكب

تكبـة الشرعي أو القانوني وإنما یمتـد نطـاق المسـاءلة الجزائیـة لیشـمل الجـرائم الضـریبیة المر 

مــن طــرف المحاســب أو بمســاعدته كمــا یبقــى مجــال المســاءلة الجزائیــة مفتــوح أمــام طائفــة 

كبیـرة مــن الأشــخاص الـذین قــد یســاهمون بشـكل مباشــر أو غیــر مباشـر فــي ارتكــاب جــرائم 

  .ضریبیة على غرار مصفي الشخص المعنوي

                                                             
  .                             من قانون الرسم على رقم الأعمال  138       المادة 1
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  تطبیقات المسؤولیة عن فعل الغیر في الجرائم الضریبیة: ثانیا

المشـــرع لـــم یـــنص علـــى أحكـــام المســـؤولیة الجزائیـــة عـــن فعـــل الغیـــة فـــي الشـــریعة رغـــم أن 

العقابیة العامة، وكذلك لم ینص علیها مباشـرة فـي القـوانین العقابیـة الخاصـة، إلا أن دارس 

القــانون الجنــائي یجــد لهــذا النــوع مــن المســؤولیة العدیــد مــن التطبیقــات، وخاصــة فــي مجــال 

وجرائم الضرائب المباشرة وغیـر المباشـرة والتـي نتطـرق الیهـا  الجرائم الضریبیة بصفة عامة

  :كما یلي

 المسؤولیة الجزائیة للمحاسبین عن الجرائم الضریبیة:   - أ

یلعــب المحاســب دور مهــم للوصــول إلــى حقیقــة الوعــاء الضــریبي للمؤسســة أو المكلــف، إذ 

المحاسـب لهـا فـي أصبح من العسیر علـى الممـول أو المنشـأة أن تقـوم بالـدور الـذي یؤدیـه 

ــة والإقتصــادیة وكثــر فیهــا عــدد المنشــآت، ونظــرا لأن  زمــن ازدادت فیــه المعــاملات التجاری

المحاسب أصبح عصب المنشأة في مجال حساب عملیات المحاسبة فـإن القـانون اهـتم بـه 

ووضــع شـــروط معینـــة لمـــن یمـــارس مهنـــة المحاســبة وذلـــك مـــن أجـــل إخضـــاعه للمســـؤولیة 

ي حالــة ارتكابــه إحــدى الجــرائم المنصــوص علیهــا فــي القــانون الجنــائي الجنائیــة والعقوبــة فــ

 .1الضریبي

ــى المحاســب عــن الجــرائم الضــریبیة یقتضــي تــوافر  ــة عل ــات الجزائی إن توقیــع العقوب

جملــة مــن الشــروط والأركــان فــي مقــدمتها إرتكــاب فعــل مجــرم ضــمن قــوانین الضــرائب مــع 

مشـــرع الجزائـــري كـــرس المســـؤولیة الجزائیـــة تـــوافر القصـــد لارتكـــاب هـــذا الفعـــل المجـــرم، وال

ــائیین والخبــراء ووكــلاء الأعمــال ضــمن  ــة أخــرى المستشــارین الجب للمحاســب إلــى جانــب فئ

من قانون الضـرائب المباشـرة وأدرج المحاسـبین ضـمن فئـة الشـركاء فـي  306أحكام المادة 

 . الجریمة الضریبیة

ــــــع كمــــــا  یمــــــارس المحاســــــب المعتمــــــد عــــــدة مهــــــام وصــــــلاحیات مــــــن بینهــــــا إعــــــداد جمی

التصـــریحاتالإجتماعیة والجبائیـــة والإداریـــة المتعلقـــة بالمحاســـبة التـــي كلـــف بهـــا، والمشــــرع 

                                                             
  124منتصر سعید حمودة ، مرجع سابق ، ص ص 1
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الجزائري كرس صراحة المسؤولیة الجزائیة للخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب 

قـانوني، إذ أن مجـرد التقصـیر فـي أداء الواجبـات  المعتمد عن كل تقصیر في القیام بالتزام

  .1القانونیة الموكلة للمحاسب یترتب عنه قیام المسؤولیة الجزائیة

 المسؤولیة الجزائیة لمصفي الشخص المعنوي عن الجرائم الضریبیة  - ب

 یترتب على حل الشخص المعنوي دخوله في مرحلة التصفیة حیث یتولى خلالها المصفي

معاملاتــه وجمــع أصــوله بهــدف خــلاص الــدائنین وتوزیــع مــا بقــي علــى العمــل علــى إنهــاء 

 الشركاء

وتعهد عملیة التصفیة إلى المصفي الـذي یـتم تعینـه عـادة الشـركاء ولا یحـق للمصـفي أثنـاء 

 عملیة

التصفیة القیام بأعمال جدیدة لحساب الشـركة إلا إذا كانـت هـذه الأعمـال تقتضـیها ضـرورة 

 .2التصفیة

بذكر عمـدا بیانـات فـي المیزانیـة أو فـي حسـاب الأربـاح والخسـائر  فإذا قام المصفي

 وأغفل

عمدا ذكر وقائع جوهریة فـي كـل هـذه الوثـائق قصـد إخفـاء حقیقـة المركـز المـالي للشـخص 

المعنـوي فــي مرحلــة التصــفیة وكــان ذلــك باسـم هــذا الأخیــر وتحقیقــا لمصــلحته وفائدتــه كــأن 

ئب، فإذا قـام المصـفي بالكـذب أو الإغفـال أو یكون القصد من ذلك التهرب من دفع الضرا

الموافقة على الوثائق والتقاریر والبیانات المتعلقة بالضرائب وحسـاب الأربـاح والخسـائر مـع 

علمــه أو اتجــاه إرادتــه إلــى تحقیــق ذلــك لمصــلحته ومنفعتــه الشخصــیة فقــط، فــإن الشــخص 

لأخیــرة إلا فــي حــق المصــفي المعنــوي یكــون بعیــدا عــن المســؤولیة الجزائیــة ولا تنعقــد هــذه ا

 .3كشخص طبیعي الممثل القانوني للشخص المعنوي
                                                             

الأعمــال التجاریــة ، التجــار، الشــركات التجاریــة ، منشــو ا :محمــد فریــد العرینــي ، محمــد ســید الفقــي ، القــانون التجــاري 1

  . 337، ص 2010رتالحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، 
  166بلعسلیویزة ، مرجع سابق ، ص ص 2

  .212عدید أمینة المرجع السابق، ص 3
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 إن نطاق المساءلة الجزائیة عن الجرائم الضریبیة یتسع لیشمل إضافة إلى كل الأشخاص

الســالف ذكــرهم طائفــة أخــرى مــن الوظــائف والمــوظفین الــذین یعتبــرون فــي بعــض الأحیــان 

 كشركاء

على درایة بالتنظیمات الجبائیة بحكم الممارسة الوظیفیـة  على غرار الموثقین الذین یكونون

فیكون مساهما عن طریق تقدیم المساعدة في الممارسات التدلیسیة وهذا عـن طریـق إخفـاء 

أو عـــدم إدراج الســـعر الحقیقـــي لشـــراء الحقـــوق والأمـــلاك فـــي عقـــد البیـــع ممـــا یســـاهم فـــي 

ــام الموثــق بتحریــر عقــد بیــع لا یتناســب مــع حقیقــة  الــتملص مــن الحقــوق الجبائیــة وكــذا قی

 .المعاملة والذي یخفي في الحقیقة هبة مستترة من أجل التملص من الحقوق الجبائیة

ـــانونیین أو الشـــرعیین  ـــه الق ـــوي وممثلی فكـــل هـــؤلاء الأشـــخاص مـــن مســـیري الشـــخص المعن

المحاســــبین، المستشــــارین الجبــــائیین، المصــــفین، والمــــوثقین یمكــــن أن یكونــــوا شــــركاء فــــي 

ائم الضریبیة، والشریك في الجریمة الضریبیة هو شخص آخر غیر المكلـف بالضـریبة الجر 

إذ لا یشــترط أن یكــون للشــریك صــفة المكلــف وهــذا الأمــر لا یتعــارض والطبیعــة الخاصــة 

للجرائم الضریبیة، إذ قد یشترط في بعـض الجـرائم الضـریبیة فقـط صـفة المكلـف دون بـاقي 

ـــر المكلـــف المســـاهمة فـــي الجـــرائم الشـــركاء، ولكـــن یمكـــن للشـــریك وهـــو  شـــخص آخـــر غی

الضریبیة، كما أن الجرائم الضریبیة لا تشترط كلها صفة المكلـف فـي الفاعـل الأصـلي فقـد 

یتم ارتكاب جریمة ضریبیة وتنسب مثلا إلى المحاسب باعتباره فاعلا أصلیا دون أن تكون 

  .لهذا الأخیر صفة مكلف بالضریبة

  بي كوسیلة لانتفاء دعوى الجرائم الضریبیةالصلح الضری: المطلب الثاني

لم یَحِدْ المشرع الجزائري عن بقیة التشریعات، من حیـث اعتمـاده لـنفس القواعـد العامـة فـي 

انقضــــاء الــــدعوى العمومیــــة للجــــرائم المنصــــوص علیهــــا فــــي قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة، 

باعتبــار الجریمــة الضــریبیة واحــدة منهــا، لــذا جــاءت المصــالحة كســبب خــاص یــؤدي إلــى 

الجریمــة الجبائیــة، كــون المصــالحة تكــون بعــد ســداد المكلــف انقضــاء الــدعوى الجزائیــة فــي 

  . بالضریبة للمستحقات المفروضة علیه وتنفیذ التزاماته المالیّة نحو إدارة الضرائب
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  مفهوم المصالحة في الجرائم الضریبیة: الفرع الأول

المصالحة إجراء تختص به إدارة الضرائب دون غیرها ویعتبر من صمیم اختصاصاتها لا 

ــه أحــد، لهــذا جــاء هــذا المبحــث لتســلیط الضــوء علــى المفهــوم العــام للمصــالحة ی نازعهــا فی

 :كالتاليوتبیان جملة الخصائص التي تتمیز بها

 التعریف القضائي والفقهي والتشریعي للمصالحة : أولا

إنّ المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف المصالحة في المـادة الجبائیـة، وانّمـا نـصّ فقـط 

على جواز اللجوء إلیها واعتبارها سبباً في وقف الـدعوى الجزائیـة الجبائیـة، وهـو مـا نصـت 

ـــر " : مـــن قـــانون الضـــرائب غیـــر المباشـــرة فـــي فقرتهـــا الثانیـــة علـــى 555علیـــه المـــادة  غی

لإعفاءات التي تقبل بها الإدارة لا ینبغي أن یكون من آثارها تخفـیض أنالمصالحات أو ا

مة المحكوم بها على المخالف إلى رقم یقل عن مبلـغ تعـویض التـأخیر الـذي یكـون االغر 

 .1من هذا القانون 540واجب الأداء ولو طبقت أحكام المادة 

صــت صــراحة علــى تبقــى هــذه المــادة هــي الوحیــدة فــي التشــریع الجبــائي الجزائــري التــي ن

إمكانیـــة اللجـــوء إلـــى إجـــراء المصـــالحة مـــن أجـــل رفـــع النـــزاع وفـــض الخصـــومة بـــین إدارة 

 .2الضرائب والمتهرّب من أداء الضریبة

أمّا بالنسبة لاجتهـادات الفقـه فقـد تمیّـز هـذا الأخیـر بكثـرة التعریفـات والتـي لا یسـع المقـال  

هنا لسردها كلها وانّما نختص بذكر بعض منها فقـط علـى سـبیل التوضـیح والمثـال، ومنهـا 

تعریــف الفقیــه القــانوني أحمــد فتحــي ســرور بأنّهــا طرقــة تــؤدّي إلــى إنهــاء الــدعوى الجنائیــة 

ـــة  غیـــر الطریـــق ـــي نـــوع مـــن الجـــرائم للحـــد مـــن إطال الطبیعـــي لإنهائهـــا، أجازهـــا القـــانون ف

 .3الإجراءات

                                                             
 .، المذكور سابقا104-76الأمر 1

شول بن شهرة، بن بادة عبد الحلیم، المصالحة كاجراء اسـتثنائي لانقضـاء الـدعوى العمومیـة فـي جریمـة الغـش الجبـائي، 2

 .177، ص2018، 06، العدد 07مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد 

 .17، ص1977         القاهرة،                                  ءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، ا                              أحمد فتحي سرور، الشرعیة والإجر 3
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وعرفهــا الفقیــه أنــور محمــد صــدقي بأنّهــا فــي الأســاس وســیلة مــن وســائل انقضــاء الــدعوى 

ـــى قیمـــة  ـــه بـــإجراء التصـــالح عل ـــة قیـــام كـــل مـــن المـــدعي والمـــدّعى علی ـــة فـــي حال العمومی

 .1عقد یرفع النزاع ویقطع الخصومة بین المتصالحین المطالبة القائمة بینهما، أي هي

من خلال كل ذلك یمكن القول بأنّ المصالحة في المـادة الجبائیـة هـي وسـیلة قانونیـة غیـر 

ـــاق مـــع  ـــا إلـــى الاتف ـــة عـــن المتابعـــة أصـــلاً، وامّ ـــى تخلـــي الإدارة الجبائی ـــؤدّي إل قضـــائیة، ت

خصـومة وانقضـاء الـدعوى مقابــل المخـالف بعـد صـدور حكـم ابتـدائي بالإدانــة علـى قطـع ال

 . دفع مبلغ مالي

ــأنّ  ــه كــذلك المحكمــة العلیــا فــي الجزائــر مــن خــلال قرارهــا الــذي قضــى ب وهــو مــا قضــت ب

 .2المصالحة الجمركیة تؤدّي إلى انقضاء الدعوى العمومیة

 خصائص المصالحة : ثانیا

ـــة والقضـــائیة لإجـــراء الم ـــف التعریفـــات التشـــریعیة والفقهی ـــا مـــن خـــلال مختل صـــالحة، یمكنن

استخلاص واستنتاج جملة الخصائص التي یتمیّز بها إجراء المصالحة، والتي لا تعدو أن 

 : تتجاوز خاصیتین اثنتین ألا وهما

 : الصلح أساس قانوني لسحب الاختصاص لصالح الإدارة الجبائیة   - أ

ـــة بجملـــة الامتیـــا زات التـــي المشـــرع الجبـــائي الجزائـــري ومـــن خـــلال اعترافـــه لـــلإدارة الجبائیّ

تختص بها في مجـال إجـراءات متابعـة وانقضـاء الـدعوى الجزائیـة الجبائیـة؛ فهـو لـم یشـرك 

معهــا أي ســـلطة فــي تلـــك الامتیـــازات ولــم یجعلهـــا مناصــفة مـــع غیرهـــا  وانّمــا خصّـــها بهـــا 

وحـــدها دون غیرهـــا، ولا تســـتطیع أي ســـلطة أخـــرى لا تشـــریعیة ولا حتـــى قضـــائیة كالنیابـــة 

الصـلاحیات نیابـة عـن الإدارة الجبائیـة، وذلـك راجـع للطبیعـة الخاصـة  العامة ممارسـة تلـك

للجریمة الضریبیة بصفة عامة، فهي جریمة تقنیة اقتصادیة تتمیّز بحركیّة سریعة لا یمكـن 

لأي هیئة أو سلطة أخرى غیـر مختصّـة بمتابعتهـا وملاحقـة مرتكبیهـا إلاّ الإدارة المختصّـة 

                                                             
 287، ص2007أنور محمد صدقي، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة، دار الثقافة، عمان، 1

 .192    ، ص 2008                    ئر، الطبعة الثالثة، ا                        لجمركیة، دار هومة، الجز ا                        أحسن بوسقیعة، المنازعات2
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ـــذا كانـــت الإدارة الجبائیـــة هـــي والعارفـــة بخبایـــا تلـــك الجریمـــة و  كیفیـــات وآلیـــات ارتكابهـــا، ل

 . 1الإدارة الوحیدة الخبیرة بمثل تلك المسائل الفنیة

ـــر ذوي الاختصـــاص اكتشـــافها  ـــي وتقنـــي یصـــعب علـــى غی والتـــي أصـــبحت ذات طـــابع فن

ومعرفتها، لیتنازل المشـرع عـن بعـض مـن اختصاصـاته الأصـیلة لصـالح الإدارة المختصـة 

لأدرى بــالجرائم والمخالفــات المرتكبــة فــي قطاعهــا، وهــو الــنهج الــذي ســار علیــه باعتبارهــا ا

المشــرع مــن خــلال اعترافــه للعدیــد مــن الإدارات ذات النشــاط الاقتصــادي ومــن بینهــا إدارة 

الضــرائب بــبعض الســلطات التــي كانــت إلــى وقــت قریــب حكًــرا علــى الســلطة التشــریعیة أو 

 . القضائیة

 : الحةالسرعة في إجراءات المص  - ب

تعتبــر المصــالحة الطریقــة المثلــى لتحقیــق الســرعة الإجرائیــة، إذ أنّــه وكمــا هــو معلــوم فــإنّ 

اللجـــوء إلـــى الطـــرق الإجرائیـــة العادیـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة 

یتطلــب وقتــاً لـــیس بالقصــیر، إبتـــداء بمرحلــة البحـــث والتحــري وجمـــع الاســتدلالات، مـــروًرا 

یـــق، إنتهــاء بصـــدور الحكــم، هـــذا فــي حالـــة عــدم ســـلوك أي الطــرفین لطـــرق بمرحلــة التحق

الطعن العادیة وغیر العادیة، وهي الضمانات التي منحهـا المشـرع الجزائـري لطرفـي النـزاع 

مــن أجــل تــدارك هفــوات القضــاء وســوء تطبیــق القــانون مــن طــرفهم، والتــي تأخــذ وقتــاً كبیًــرا 

، لهــذا 2كل عــام والجریمــة الضــریبیة بشــكل خــاصیتنــافى وطبیعــة الجریمــة الاقتصــادیة بشــ

كــان انتهــاج المشــرع لإجــراء المصــالحة ذا جــدوى إجرائیــة كبیــرة، كونــه یضــع حــداً للمتابعــة 

القضائیة بشكل نهائي ویقتصد الوقت والمال والجهد؛ فغایة المشرع الجبـائي الجزائـري هـي 

ة ولیســت غایتــه متابعتـــه تحصــیل المبــالغ المالیــة المســـتحقة علــى عــاتق المكلــف بالضـــریب

قضــائیاً وســجنه، ففــي حالــة مــا إذا طلــب المــتهم المتخلــي عــن الــت ازماتــه؛ أداء واجباتــه 

                                                             
لــى شــهادة الدراســات المعمقــة، جامعــة تــونس، بســمة الــورتلاني، الصــلح والقــانون الجنــائي الإســلامي، مــذكرة للحصــول ع1

1997 ،47. 

 .179شول بن شهرة، بن بادة، المرجع السابق، ص2
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الجبائیة تفادیاً لتحریك الـدعوى الجزائیـة الجبائیـة، یجـب علـى إدارة الضـرائب المضـي قـدماً 

ــة التــي ســنّت مــن أجلهــا القــوانین الجب ــة قــد معــه فــي إجــراء المصــالحة، وذلــك لأنّ الغای ائی

 . 1تحققت بأقل الأثمان وأقصر المسافات

 جرائم الضرائب المباشرة وغیر المباشرةأحكام المصالحة في : الفرع الثاني

للمصالحة مجموعة من الأحكام التي تنظّمها فهـي لیسـت إجـراء اسـتثنائي تلجـأ إلیـه الإدارة 

ــة الجبائیــة، وانّمــا هــي إجــراء  بطلــب مــن المــتهم مــن أجــل إیقــاف إجــراءات الــدعوى الجزائی

محاط بمجموعة من الشروط التي یجب توفّرها حتى تعتبـر المصـالحة صـحیحة، كماترتـب 

 . أثارا ملزمة لطرفیها

 شروط الصلح الجبائي: أولا

لابــدّ وأنّ لإجــراء المصــالحة مجموعــة مــن الشــروط التــي بــدون توفّرهــا یعتبــر إجــراء بــاطلاً 

السـابق ذكرهـا والتـي  540وغیر معتد بـه، ویمكـن اسـتنباط تلـك الشـروط مـن خـلال المـادة 

 : لالا تستقیم بدون توفّرها ألا وهي

  صدوره من هیئة مختصة:   - أ

لقــد أوكــل المشــرع مهمّــة إجــراء المصــالحة فــي المنازعــات والــدعاوى الجبائیــة إلــى المــدیر  

مـن قـانون الضـرائب المباشـرة والرسـوم  305الولائي للضرائب، وهو ما نصّت علیـه المـادة 

ئب للولایــة ســحب الشــكوى فــي حالــة ایســتطیع مــدیر الضــر " : ، حیــث جــاء فیهــا2المماثلــة

مات موضــوع الملاحقــات وبعــد موافقــة المــدیر العــام رادیــةوالغالــدفع الكلــي للحقــوق العا

 . ئباللضر 

ت راءامــن قــانون الإجــ 07إنّ ســحب الشــكوى یوقــف الــدعوى العمومیــة طبقــاً للمــادة 

 ."ئیةاالجز 

                                                             
 .181شول بن شهرة، بن بادة عبد الحلیم، المرجع السابق، ص1

، 2011،                   ئر، الطبعــــة الثانیــــةا                   ئــــري، دار هومــــة،الجز ا        ئــــي الجز ا                                                فــــارس الســــبتي، المنازعــــات الضــــریبیة فــــي التشــــریع الجز 2

 262ص
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یســتطیع " : ، التــي نصّــت علــى1مــن قــانون الرســوم علــى رقــم الأعمــال 119كــذلك المــادة 

مـات االـة الـدفع الكلـي للحقـوق العادیـة والغر حب الشكوى فـي حسئب للولایة امدیر الضر 

 . ئباموضوع الملاحقات وبعد موافقة المدیر العام للضر 

من خلال نص المادتین سالفتي الذكر، نرى بأنّ المشرع الجبـائي الجزائـري قـد حـدّد الهیئـة 

المختصّـــة التـــي تملـــك ســـلطة وصـــلاحیة إجـــراء المصـــالحة فـــي المـــادة الجبائیـــة؛ ألا وهـــو 

الـــولائي للضـــرائب والـــذي منحـــه المشـــرع حـــق ســـحب الشـــكوى، وتوقیـــف الـــدعوى المـــدیر 

الجزائیــة الجبائیـــة فـــي حالـــة مــا إذا قـــام المكلـــف المخـــل بالتزاماتــه الجبائیـــة؛ بـــدفع الحقـــوق 

 . العادیة والغرامات موضوع الملاحقات وذلك طبعا بعد موافقة المدیر العام للضرائب

یتعلق بإجراء المصالحة في المادة الجبائیة، حیـث یجـب هذا بالنسبة للهیئة المختصة فیما 

التذكیر بأنّ نفس الـنهج سـلكه المشـرع الجزائـري فـي القـوانین الخاصّـة الأخـرى التـي تـنص 

ــة  ــة تعتبــر إدارة الجمــارك هــي الهیئ علــى إجــراء المصــالحة، فمــثلاً فــي المنازعــات الجمركی

ت التشـریع المتعلـق بالصـرف وحركـة المختصـة فـي إجـراء المصـالحة، أمّـا بالنسـبة لمخالفـا

رؤوس الأمـوال مـن والــى الخـارج، فـإنّ الــوزیر المكلـف بالمالیـة أو ممثلــه، هـو مـن یخــتص 

 .2بإجراء المصالحة دون غیره

  اتفاق الطرفین على المصالحة  - ب

إجراء المصالحة هو إجراء جـوازي لإدارة الضـرائب ولـیس وجـوبي، أي لهـا كامـل السـلطة  

التقدیریة في اللجوء إلیـه مـن عدمـه، فلـیس لهـا الحـق فـي أن تفـرض مبلـغ المصـالحة علـى 

المكلف المخل بالتزاماته الجبائیـة، فهـو مجبـر بتأدیـة مـا علیـه مـن مسـتحقات لفائـدة الإدارة 

ـــا فـــي  حالـــة مـــا إذا تـــم الاتفـــاق علـــى إجـــراء المصـــالحة وتســـویة الأمـــر ودیـــاً، الجبائیـــة، أمّ

                                                             
ج ر . ، المتضــمن قــانون الرســم علــى رقــم الأعمــال، المعــدل والمــتمم1976دیســمبر  09، المــؤرخ فــي 102-76الأمــر 1

 .1976، لسنة 103عدد 

 .182شول بن شهرة، بن بادة عبد الحلیم، المرجع السابق، ص2
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فلــلإدارة الجبائیــة الســـلطة التقدیریــة فــي اللجـــوء إلــى إجــراء المصـــالحة؛ مــن خــلال جدولـــة 

المبالغ المستحقة على المكلف وضبطها في رزنامـة منحهـا المشـرع للمكلـف بالضـریبة مـن 

التـــي تعترضــهم أثنــاء تســدید مســـتحقاتها  أجــل دفــع مــا علیــه مـــن دیــون، نظــرا للصــعوبات

مـن مبلـغ الـدیون المسـتحقة والبـاقي یـتم دفعـة وفـق الرزنامـة % 50بشرط دفع مسبق قیمته 

 : التالیة

 . دج 5000000أشهر للدیون التي لا تفوق  06مدة  -

 30000000دج، وتقـل عـن  20000000أشـهر للـدیون عنـدما تتجـاوز مبلـغ  12مدة  -

 دج 

 . دج 30000000ن التي تفوق شهر للدیو  18مدة  -

وبالتــالي فــإنّ قیــام قــابض الضــرائب بمــنح رزنامــة الــدفع للســید وكیــل الجمهوریــة مــن أجــل 

طلـــب تأجیـــل الـــدعوى الجبائیـــة أو إلـــى قاضـــي التحقیـــق أو أمـــام جهـــات الحكـــم المختصّـــة 

أو  لیتعیّن بعدها على النیابة العامة وقف تحریك الدعوى العمومیة إن كانت علـى مسـتواها

التمـــاس التأجیـــل للفصـــل فـــي القضـــیة إن كانـــت علـــى مســـتوى قاضـــي التحقیـــق أو جهـــات 

 .1الحكم

وفي حالة التصفیة النهائیّة للدّین الجبائي المستحق فـي إطـار الرزنامـة الموضـوعة، یتعـیّن 

 على المدیر الولائي للضرائب سحب الشكوى وانقضاء الدعوى العمومیة بصفة نهائیة، 

ى أنّ إجراء المصالحة لـیس حقـاً یطالـب بـه المـتهم، وانّمـا یكـون بنـاءاً علـى یجب التنویه إل

طلـــب منـــه؛ لتبقـــى الســـلطة التقدیریـــة كاملـــة لـــلإدارة الجبائیـــة فـــي الاســـتجابة لـــه أو رفضـــه 

 .    2والاستمرار في إجراءات الدعوى العمومیة الجبائیة

  ئباضر لموافقة المدیر العام ل -ج

                                                             
، 2012الحقــــوق، طورشـــبتاتة، مكافحــــة التهــــرب الضــــریبي فــــي الجزائــــر، مــــذكرة الماجســــتیر، جامعــــة قســــنطینة، كلیــــة 1

 .147ص

 .265فارس السبتي، مرجع سابق، ص2
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مـن  665نون الضـرائب المباشـرة فـي فقرتهـا الخامسـة والمـادة من قـا 045اشترطت المادة 

قانون الرسوم على رقم الأعمال في فقرتها الخامسـة كـذلك علـى شـرط موافقـة المـدیر العـام 

للضرائب لإجراء المصالحة الذي یقوم به المدیر الولائي للضرائب، حیث أنّه بـدون موافقـة 

ة المتخـذ مـن قبـل المـدیر الـولائي وقیامـه بنـاء المدیر العـام للضـرائب، فـإنّ إجـراء المصـالح

 .علیه بسحب الشكوى هو إجراء باطل

 أثار المصالحة : ثانیا

في حالة مرور طرفي النزاع أي المتهم والإدارة الجبائیّة عبـر طریـق إجـراء المصـالحة مـن 

أجل فض النزاع بینهما، واستوفى كامل الشروط المنصوص علیها قانونـاً فإنّـه یبـدأ مباشـرة 

 . في ترتیب أثاره القانونیة، سواء أكانت اتجاه طرفي المصالحة أو اتجاه الغیر

  سبة لطرفیهاأثار المصالحة بالن   - أ

ــة   إنّ أوّل أثــر ینــتج عــن إجــراء المصــالحة هــو وقــف إجــراءات الســیر فــي الــدعوى الجزائی

الجبائیة وانقضائها، ففي حالـة لـم تحـرّك بتاتـاً وتـم إجـراء المصـالحة فإنّهـا تنقضـي، أمّـا فـي 

حالة تحریكها فسوف یتم إیقافها وایقاف جمیع الآثار الناتجة عن إجراءات التقاضي ووقف 

العقوبات المالیة والتعویض والمصـادرة، وذلـك فـي حالـة مـا إذا دفـع المـتهم مـا یترتـب علیـه 

 . 1من حقوق جبائیة

ثـاني أثــر یترتــب علــى إجــراء المصــالحة هــو أنّ اللجــوء إلــى إجــراء المصــالحة قبــل صــدور 

حكــم نهــائي، ینــتج عنــه أداء المــتهم للمســتحقات الواقعــة علیــه مــن ضــریبة، بالإضــافة إلــى 

ضـریبة والضـریبة الإضـافیة وتعــویض یعـادل ثلاثـة أمثـال الضــریبة ویـتم مضـاعفتها كلمــا ال

 . عاد إلى التهرب أو الغش الضریبین

                                                             
 .182شول بن شهرة، بن بادة عبد الحلیم، المرجع السابق، ص1
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ــذي اســتنفذ  ــه وال ــات الحــائز علــى قــوة الشــيء المقضــي فی ــة الحكــم النهــائي الب ــا فــي حال أمّ

نمــا یتعــیّن جمیــع طــرق الطعــن العادیــة وغیــر العادیــة، فــلا یجــوز فیهــا إجــراء المصــالحة وا

 .    1تنفیذ الحكم لكونه حاصل على الصیغة التنفیذیة

  أثار المصالحة بالنسبة للغیر   - ب

لا تمتــد أثــار المصــالحة فــي المــادة الجبائیــة إلــى الغیــر، وانّمــا تقتصــر أثارهــا علــى طرفــي  

المصـالحة، مثلهــا مثـل بقیــة العقــود التـي لا تنصــرف أثارهــا للغیـر، وبالتــالي فالمصــالحة لا 

ینتفــع بهــا ولا یضــار منهــا الغیــر، والأصــل أنّ المصــالحة فــي المــادة الجبائیــة الجزائیــة كمــا 

 تمتــد للفــاعلین الآخـرین الــذین ارتكبــوا الجـرم مــع المــتهم وانّمـا تقتصــر فقــط علیــه أسـلفنا، لا

 2أي المتهم وعلى الإدارة الجبائیة

 

 

 

                                                             
 .569، ص1996عبد الحمید الشواربي، الج ا رئم المالیة والتجاریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1

ء الجدید في قـانون الجمـارك، دار الحكمـة، الجزائـر، أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضا2

 .240، ص1998



 

 
 خاتمة
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ـــــــة ـــــ ـــــ ـــ   خاتمــــ

، تعتبــر مــدخلا مهمــا غیــر المباشــرةالضــرائب المباشــرة و موضــوع الجــرائم المتعلقــة بإن دراســة 

ـــة خصوصــــیات  ــریبي  هــــذه الجــــرائملمعرفـ ــــي ظــــل النظــــام الضــ نظــــرا و ، الجزائــــريالضــــریبیة ف

، ثـم لكثـرة عـدد الملـزمین بالاقتصـاد الـوطنيلحساسیة هاتین الضریبتین كونهما تمسان مباشـرة 

لهــذا حاولنـا مــن خـلال هــذا ولكثـرة التهــرب والغـش الضـریبیین، الخاضـعین لهـاتین الضــریبتین، 

تأثیرهــا علــى نجــاح و وأبعادهــا القانونیــة  جــرائمالبحــث المتواضــع الإحاطــة بكــل عناصــر هــذه ال

  . ولهذه الغایة، ملیة الضریبیة في جمیع مراحلهاالع

مفهــوم الضــرائب المباشــرة وغیــر لأول مــن هــذا البحــث علــى أطــراف الفصــلاتعرفنــا فــي ا

لطرف المحـوري فیهـا، المكلفـاوعلـى الإطـار القـانوني المـنظم لهـذه العلاقـة التـي یعتبـر  المباشرة

ــا تفصــیل  ــواع الضــرائب المباشــرة وغیــرفكــان لزامــا علین المباشــرة، والمبــادئ الضــریبیة التــي  أن

، فاستخلصــنا أنهــا التزامــات كثیــرة ومعقــدة، یصــعب علــى فــي الجزائــر العملیــة الضــریبیة تحكــم

ــذا مـــا یجعـــل هـــؤلاء فـــي مواجهـــة مـــع  ـــزام بهـــا، وهـ ـــین والمتوســـطین مـــنهم، الالت صـــغار المكلف

في الحالات التـي الغرامات التي تفرض علیهم بسبب ذلك من طرف الإدارة الضریبیة، خاصة 

وبالتــالي یتعمــد فیهــا بعــض المكلفــین الإخــلال بالتزامــاتهم بغیــة التهــرب مــن الإلــزام الضــریبي، 

ارتكــاب جــرائم الغــش والتهــرب الضــریبیین اللتینیمســان المصــلحة المحمیــة جزائیــا فــي الضــرائب 

 .المباشرة وغیر المباشرة

یــر المباشــرة مــن خــلال دراســات فقمنــا بتشــخیص الجــرائم الماســة بالضــرائب المباشــرة وغ  

السـلوكات الاجرامیـة المنصـوص علیهـا فـي القـوانین الجبائیـة التـي تـم ذكرهـا فـي مـتن الدراســة، 

ــواتر مــن خــلال والتــي حــددت لهــا جــزاءات جنائیــة مختلفــة ــم تعــدیلها بشــكل مت ، وضــحنا أنــه ت

 .قوانین المالیة الجزائریة
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 لمكافحــة هــذه الجــرائمالمتاحــة  الآلیــات القانویــةالثــاني، فقــد تطرقنــا فیــه إلــى  فصــلأمــا ال

 ،إجـراءات المتابعـة فـي هـذا النـوع مـن الجــرائمالأول إلـى  مبحـثالجبائیـة، فبعـد أن أشـرنا فـي ال

حیـث تعرفنـا  وكذلك أنواع الضبط القضـائي المخـتص بمكافحـة هـذه الجـرائم وسـلطاتهم نحوهـا،

ة الضــریبیة لإنهـــاء المنازعــات التـــي تنشـــأ علــى الإجـــراءات والتــدابیر المتبعـــة مــن طـــرف الإدار 

المنازعـات التـي تطـرح بسـبب نتـائج و العملیة الضریبیة،  مراقبةبمناسبة ممارستها لسلطاتها في 

، ومـــن أجـــل تســـویة الإشـــكالات المتعلقـــة بـــالفحص ةالضـــریبیرجـــال الضـــرائب للجـــرائم فحـــص 

علـــى القضـــاء،  ائمهـــذه الجـــر  أولیـــة ســـابقة لعـــرض اجـــراءاتالضـــریبي، خصـــص لهـــا المشـــرع 

الطعن أمــام اللجــان الضــریبیة، باعتبارهــا هیئــة مســتقلة عــن الإدارة وعــن بــاجراءویتعلــق الأمــر 

القضـاء لهــا طبیعـة خاصــة ومـا یعكسخصوصــیتها هاتــه مـن حیــث طبیعتهـا القانونیــة، تكوینهــا 

. المختلط من ممثلین عن الإدارة الضریبیة وممثلین عن الملـزمین ورئاسـتها مـن طـرف قاضـي

كمـا بینــا حجیــة المحاضــر الضــربیبة فــي الاثبـات الجنـاـئي للجــرائم المتعلقــة بالضــرائب المباشــرة 

  .وغیر المباشرة

كما تطرقنا أیضا الى المسؤولیة الجنائیة في الجـرائم المتعلقـة بالضـرائب المباشـرة وغیـر     

ضـریبیة مـن المباشرة، وكیف یسأل الشخص ویعاقب جزائیا علـى ارتكـاب جریمـة مـن الجـرائم ال

خلال الوقوف على مدى توافر صفة المكلف في الشخص المسؤول مما یبرز خصوصـیة هـذا 

النوع من الجرائم التي تتشابه إلى حد بعیـد مـع مرتكبـي الجـرائم الاقتصـادیة، وأحكـام المسـاهمة 

الجنائیـة ومســؤولیة الشـخص المعنــوي فــي الجـرائم المتعلقــة بالضــرائب المباشـرة وغیــر المباشــرة، 

كمـــا توقفنـــا علـــى إمكانیـــة مســـائلة الغیـــر جزائیـــا فـــي الجـــرائم الضـــریبیة، كمســـؤولیة المحاســـب 

  .العمومي

 : من ثم فإن أهم التوصیات التي یمكن تقدیمها في ختام هذه الدراسة تتمثل في  
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وجوبتفســـییر النصـــوص القانونیـــة التـــي یكتنفهـــا الغمـــوض عـــن طریـــق إصـــدار قـــرارات ،  -

ئب تفســــییرالقوانین بمــــا احتــــى لا یتــــیح لإدارة الضــــر  ،تطبیقالكیفیــــة مناشــــیر حــــول تعلیمــــات و

 . ، وذلك لحمایة المكلف من ارتكاب هذه الجرائمیتناسب وتوجهاتها

تحســـیین العلاقـــة بـــین الإدارة و المكلـــف عـــن طریـــق نشـــر الـــوعي و إرســـاء مبـــادئ الثقـــة  -

 المتبادلة

العقوبـات الصـادرة عـن ریبي، وتجنـب الوعي الضـالأمر الذي من شأنه أن یضفي فعالیة أكثر 

 . ئبوالعقوبات الإداریة المسلطة علیهاإدارة الضر 

ــة للجنــة المخالفــات الجبائیــة بحیــث تضــمن التنــوع  - یجــب إعــادة النظــر فــي التشــكیلة الحالی

ء والمحاسـبین وقضـاة وهـو مـا مـن شـأنه تعزیـز ائب و الخبـر اوتجمعبین أعضاء من إدارة الضر 

  .حیادهذه اللجنة

یجـــب عـــدم الخلـــط بـــین العقوبـــات التكمیلیـــة التـــي یتمتـــع القاضـــي الجزائـــي بســـلطة توقیعهـــا  -

علىمرتكبــي الجـــرائم الضــریبیة وبـــین بعــض العقوبـــات المقــررة بقـــوة القــانون علـــى غــرار عقوبـــة 

الإقصــاء منالصــفقات العمومیــة، والتــي تطبــق بقــوة القــانون فــي حالــة وجــود حكمبالإدانــة بجــرم 

  .ى ولو لم ینطق بها القاضي الجزائيالغش الضریبي حت

یجـــب تكثیـــف التنســـیق والتعـــاون علـــى الصـــعید الـــدولي وكـــذا الـــداخلي بـــین إدارة الضـــرائب  -

ــــــى یتســــــنى الكشــــــف عــــــن  ـــریبة وهــــــذا حت ـــعة للضـــ ــلة بالأنشــــــطة الخاضـــ والإدارات ذات الصــــ

الـتملص مـن  مختلفالممارسات التدلیسیة المستحدثة باستعمال الوسائل الإلكترونیـة والتـي هـدفها

  .الضریبة

ـــة یصـــعب  - ـــي تعتبـــر قاعـــدة تقنی ـــة الضـــریبیة، والت الحـــرص علـــى اجتماعیـــة القاعـــدة القانونی

التعامل معها وفق معیار تلرجل العـادي، مـن خـلال التوعیـة ونشـر ثقافـة التخلـیص الضـریبي، 

 والاوعیة من الغش والتهرب الضریبیین
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  : قائمة المصادر والمراجع

I- المراجع باللغة العربیة  

  القوانین والتشریعات

، المتضــــمن قــــانون 1976دیســــمبر  09، المــــؤرخ فــــي 101-76مــــن الأمــــر 148المــــادة  )1

 .1976، لسنة 22الضرئب المباشرة والرسوم المماثلة، ج ر عدد 

 .، المذكور سابقا101-76من الأمر  151المادة  )2

، المتضـمن قـانون المالیـة 2006دیسـمبر26، المـؤرخ فـي 42-60، القانون رقم 02المادة  )3

 . 2006دیسمبر سنة  27، الصادرة بتاریخ2006، لسنة 85، ج ر عدد 2007لسنة 

، المتضـــمن قــــانون 2011جویلیــــة18، المــــؤرخ فـــي 11-11مـــن القــــانون رقـــم  03المـــادة  )4

: یولیـــو ســـنة 02: ، الصـــادرة بتـــاریخ2011، لســـنة 04، ج ر عـــدد 2011المالیـــة لســـنة 

2011 . 

ــــــي 20-80مــــــن الأمــــــر  09المــــــادة  )5 ــــــة 24، المــــــؤرخ ف ــــــانون 2008جویلی ، المتضــــــمن ق

: یولیـــو ســـنة 27: ، الصـــادرة بتـــاریخ2008لســـنة  04: ، ج ر عـــدد2008المالیـــةالتكمیلي

2008  . 

من قـــانون الضـــرائب غیـــر ، یتضـــ1967دیســـمبر  03، المـــؤرخ فـــي 401-67الأمـــر رقـــم  )6

 .58: المباشرة، ج ر عدد

 .66/155من الأمر رقم  14المادة : انظر )7

، المعـدل والمـتمم للأمـر 2015یونیـو  23، المؤرخ فـي 15/02من الأمر  4المادة : انظر )8

 .28، ص2015، لسنة 40، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد 66/155

، یتضــــمن 2010دیســــمبر  22، المــــؤرخ فــــي 10/322مــــن المرســــوم  05المــــادة : انظــــر )9

القــانون الأساســـي الخــاص بـــالموظفین المنتمــین للأســـلاك الخاصــة بـــالأمن الـــوطني، ج ر 

  .2010، لسنة 78عدد 

، یتضـمن قــانون 1976دیسـمبر  09مـؤرخ فــي  76/105مـن قــانون رقـم  119المـادة  )10

                                                                           . 1977دیسمبر  18مؤرخ في  81التسجیل، معدل ومتمم، ج ر عدد 

11(  
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، 2010دیســــمبر  22، ممضـــي فـــي 10/322مـــن المرســــوم رقـــم  71المـــادة : انظـــر )12

المتضــــمن القـــــانون الأساســـــي الخـــــاص بــــالموظفین المنتمـــــین للأســـــلاك الخاصـــــة بـــــالأمن 

 .09، ص2010، لسنة 78الوطني، ج ر عدد 

 من قانون الضرائب غیر المباشرة 022دة انظر الما )13

 من قانون التسجیل   300انظر المادة  )14

 من قانون الطابع 22انظر المادة  )15

 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 212أنظر المادة  )16

 .من قانون الضرائب الغیر مباشرة 320أنظرالمادة  )17

 وم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة والرس 212أنظر المادة  )18

 من قانون الرسم على رقم الاعمال   100أنظر المادة  )19

، المتضــمن 2001دیســمبر  22، الممضــي فــي 20-01مــن القــانون رقــم  20المــادة  )20

 .، المعدل والمتمم2001، لسنة 79، ج ر عدد 2002قانون المالیة لسنة 

، یحـــدد تنظـــیم المصـــالح 2006-09-18، مـــؤرخ فـــي 327-06مرســـوم نتفیـــذي رقـــم )21

 الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها،

، المتضـــمن انشــــاء اللجنــــة الجهویــــة 2012-02-26، المــــؤرخ فــــي 216المقـــرر رقــــم )22

    .للمخالفات الجبائیة

یتضـــمن قــــانون  2011دیســــمبر  28مــــؤرخ فـــي  11/16مـــن قــــانون رقـــم  44المـــادة  )23

 2011لسنة   72، ج ر عدد  2012المالیة لسنة 

، یتضــــمن إنشــــاء، 2012فیفــــري  26، مــــؤرخ فــــي 216مــــن المقــــرر رقــــم  03المــــادة  )24

مـن قـانون  44وسیر اللجنة الجهویـة للمخالفـات الجبائیـة المؤسسـة بموجـب المـادة  تشكیلة،

 .2012المالیة لسنة 

یتضـــمن  1966یونیــو  08مـــؤرخ فــي  66/155مـــن أمــر رقــم  02مكــرر  65المــادة  )25

  .  1966، لسنة 48تمم، ج ر عدد قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والم

 .من قانون العقوبات 42المادة  )26

، المتضــمن قـانون الرسـم علـى رقــم 1976دیسـمبر  09، المـؤرخ فـي 102-76الأمـر  )27

 .1976، لسنة 103ج ر عدد . الأعمال، المعدل والمتمم
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 .من قانون الضرائب غیر المباشرة، المذكور سابقا 530المادة  )28

من قـانون الضـارئب المباشـرة المعدلـة  والمتممـة بموجـب  303ة الفقرة الثانیة من الماد )29

، 2003یتضمن قـانون المالیـة لسـنة  2002دیسمبر  24مؤرخ في  12 -  02قانون رقم 

 دیسمبر  28مؤرخ في  16 -11المعدلة بموجب قانون رقم 

، یتضـــمن قـــانون 2002دیســمبر  24مـــؤرخ فـــي  02/11مـــن قـــانون رقــم  29المــادة 1 )30

 .2002دیسمبر  25مؤرخ في  86، ج ر عدد 2003لسنة المالیة 

یتضـــمن قــــانون  2011دیســــمبر  28مــــؤرخ فـــي  11/16مـــن قــــانون رقـــم  13المـــادة  )31

 .2011دیسمبر  29مؤرخ في  72، ج ر عدد 2012المالیة لسنة 

 .  2012یتضمن قانون المالیة لسنة  2011 )32

 .من قانون الرسم على رقم الأعمال 138المادة  )33

تعتبـر ... '' : مـن قـانون الرسـم علـى رقـم الأعمـال التـي تـنص علـى 118 راجع المـادة )34

 : أعمال تدلیسیة على وجه الخصوص

 من قانون الض ارئب المباشرة   212/0أنظر المادة  )35

فضــلاً عــن العقوبــات المطبقــة، یعاقــب كــل '' : مــن قــانون التســجیل 119تــنص المــادة  )36

 .''.....الضریبة او تصفیتها  من تملص أو حاول التملص كلیا اوجزئیا من وعاء

، یتضــمن التصـــدیق 2000دیســمبر  31، المـــؤرخ فــي 231-00مرســوم رئاســي رقــم  )37

ـــــة الاســـــلامیة  ـــــة الشـــــعبیة والجمهوری ـــــة الدیمقراطی ـــــة الجزائری ـــــین الجمهوری علـــــى معاهـــــدة ب

الموریتانیــة مــن اجــل تفــادي الازدواج الضــریبي وتجنــب التهــرب والغــش الضــریبي فــي مـــا 

 . 2001، لسنة 11ئب على الدخل والثروة الموقعة في الجزائر، ج ر عدد یتعلق بالضرا

  الكتـــــــب

عثمــان ســلمان غــیلان، الغرامــة الضــریبیة وتطبیقاتهــا فــي تشــریع الضــرائب المباشــرة : انظــر )1

  .في العراق، دار الحریة للطباعة، العراق

مكتبـة  الإسـلامیة،تـأریخ العـراق فـي عصـور الخلافـة العربیـة  فـاروق عمـر فـوزي،: انظـر )2

 .1988النهضة العربیة، بغداد، 

عـــوض فاضـــل إســـماعیل،المالیة العامـــة والتشـــریع الضـــریبي،دار النهضـــة العربیـــة، : انظـــر )3

  .1998القاهرة، 
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 لبنـان، جـورس بـرس، محمـد سـعید مجـذوب، الحریـات العامـة فـي حقـوق الإنسـان، :انظـر )4

  .بدون سنة

دار المعـارف، الإسـكندریة،  ،1المصـري، طأصول التشـریع الضـریبي  محمد طه بدو:انظر )5

1959.  

  .1970عبد المنعم فوزي وآخرین، النظم الضریبیة، مطابع الأهرام، القاهرة،  )6

عبــد الكــریم الخطیــب، السیاســة المالیــة فــي الإســلام وصــلتها بالمعــاملات المعاصــرة، :انظــر )7

  .1961دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 

  .1979بیومي،المالیة العامة الإسلامیة، دار النهضةالعربیة، القاهرة،  زكریا محمد: انظر )8

عبــد الكــریم الخطیب،السیاســة المالیــة فــي الإســلام وصــلتها بالمعــاملات المعاصــرة، : أنظــر )9

  .1961دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 

 .2009، ةالمالیة العامة، الدار الجامعی عبد الحمید عبد المطلب، اقتصادیات )10

علیــز عــدود، المالیــة العامــة، الطبعــة الثالثــة، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، الجزائــر، د  )11

  .س

سام ولسون بول، نورد هاوس، علم الاقتصاد، الطبعة الأولى، مكتبة ناشـرون، بیـروت  )12

،2006. 

، المتضــمن قــانون المالیــة، ج ر 2014دیســمبر  10، المئــرخ فــي 10-14قــانون رقــم  )13

  .دیسمبر  31، الصادرة بتاریخ 2014، لسنة 79عدد 

ــــي النظــــام الضــــریبي  )14 رحــــال نصــــر، عــــوادي مصــــطفى، الغــــش والتهــــرب الضــــریبي ف

 .ي، الواد01الجزائري، مكتبة موسى بن سعید للنشر والتوزیع، طبعة 

ــــي النظــــام الضــــریبي رحــــال نصــــر، عــــوادي  )15 مصــــطفى، الغــــش والتهــــرب الضــــریبي ف

 .رالوادي، الجزائ  الجزائري، مكتبة موسى بن سعید للنشر،

نوازد عبد الـرحمن الهیتـي، منجـد عبـد اللطیفالخشـالي، المالیـة العامـة، الطبعـة الأولـى،  )16

  .2006دار المناهج، الأردن، 

ضـرائب المباشـرة فـي المؤسسـة سمیة قروش، ایمان شبلي ،المعالجة المحاسبیة لاهـم ال )17

الاقتصادیة الجزائریة، مـذكرة ماسـتر، تخصـص محاسـبة وتـدقییق ،جامعـة محمـد بوضـیاف 

 .2019-2018مسیلة، 
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بــن عیســى فاطمــة، التــدقیق فــي حســابات الضــرائب و الرســوم، مــذكرة تخــرج ماســتر،  )18

 .2015-2014جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

والرســوم فـي تمویـل البلـدیات، رســالة ماجسـتیر فـي العلــوم  قطـاف نبیـل، دور الضـرائب )19

 .2008-2007الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ،

بن خزناجي امینة وبزة صالح، كتاب حول جبایـة المؤسسـة،الطبعة الاولـى، ألفـا للنشـر  )20

 .2020والتوزیع، الجزائر، 

  المذكرات والأطروحات 

، "-حالـة الجـازئر  -فـي ظـل الـدور الجدیـد للدولـةالنظام الضریبي الفعـال "ولهي بوعلام، )1

أطروحة دكتواره في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصـادیةوالتجاریة وعلـوم التسـییر، 

 . 80، ص 2012جامعة فرحات عباس، سطیف، 

سلیم، المنازعات الضریبیة في التشـریع الجزائـري، اطروحـة دكتـوراه فـي القـانون  قصاص )2

  .2018حقوق، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة، الخاص، كلیة ال

عدید أمینـة، الألیـات القانونیـة لمواجهـة الجـرائم الضـریبیة، أطروحـة دكتـوراه فـي القـانون،  )3

، 2021تخصــــص قــــانون جنــــائي، كلیــــة الحقــــوق، جامعــــة الاخــــوة منتــــوري، قســــنطینة، 

 . 297ص

لنیــل شــهادة دكتــوراه  برنــي كریمــة، فعالیــة الجــزاء الجنــائي فــي مجــال الأعمــال، أطروحــة )4

 .2016علوم في القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 

یلس شـاوش بشـیر، العقوبـات الجزائیـة فـي المـواد الضـریبیة، مجلـة المحكمـة العلیـا، عـدد  )5

 .2009خاص بالغش الضریبي والتهرب الجمركي، 

وي ، أطروحـة دكتـوراه الشافعي أحمد، الإعتراف بمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشـخص المعنـ )6

بـن یوسـف بـن خـدة،  01في الحقوق ، قسم القانون العـام، كلیـة الحقـوق، جامعـة الجزائـر

2011. 

، یتضـــــمن تنظـــــیم 2015ســـــبتمبر  16، مـــــؤرخ فـــــي 245-15المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم  )7

 .2015، لسنة 50الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر عدد 

ـــرؤوف مهـــدي، المســـؤولیة  )8 ـــة عـــن الجـــرائم الإقتصـــادیة، منشـــأة المعـــارف، عبـــد ال الجنائی

 . 1976الإسكندریة ، مصر، 
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  المجلات

مرســـلي عبـــد الحـــق والهامـــل حمـــزة، التهـــرب الضـــریبي بـــین العقـــاب والصـــلح فـــي التشـــریع  )1

  .2019، سنة 2، العدد8الجزائري، مجلةالاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد 

مســــتوري وأم الخیــــر البــــرود، أثــــر الضــــرائب المباشــــرة علــــى النمــــو حمــــزة العرابــــي وعــــادل  )2

ــــد  ــــد الحــــاج، البــــویرة، لمجل ــــي محن ــــة معــــارف، جامعــــة آكل الاقتصــــادي فــــي الجزائــــر، مجل

 .2016، 20،العدد 11

الســبتي فــارس، المنازعــات الضــریبیة فــي التشــریع والقضــاء الجزائــي الجزائــري، دار هومــة،  )3

 .2008الجزائر، 

ــة فــي مجــال الغــش الضــریبي، مجلــة معاشــو عمــار، خصو  )4 صــیة إجــراءات الــدعوى الجزائی

 .2009المحكمة العلیا، عدد خاص بالغش الضریبي والتهرب الجمركي، الجزائر، 

بوســقیعة أحســن، المخالفــة الضــریبیة، المجلــة القضــائیة، دیــوان الــوطني للأشــغال التربویــة،  )5

  .1999، 01الجزائر، العدد 

الجبـائي، مـذكرة لنیـل متطلبـات شـهادة دكتـواره فـي القـانون  سید اعمر محمد، جریمة الغـش )6

 . 2018/ 2017الخاص، كلیة الحقوق، جامعة ابي بكر بلقاید تلمسان،الجزائر، سنة 

عبـــــد الغنـــــي حســـــونة، الشـــــكوى كضـــــابط لتحریـــــك الـــــدعوى العمومیـــــة المتعلقـــــة بالجریمـــــة  )7

الحقــوق، جامعــة الشــهید حمــة الضــریبیة،المجلةالدولیة للبحــوث القانونیــة و السیاســیة، كلیــة 

 .03،العدد 04ضر، الوادي، المجلد لخ

قرقوس فتیحة، مدیریة كبریـات المؤسسـات، اطروحـة لنیـل دكتـوراه، تخصـص قـانون عـام، 1 )8

  .سنة  ، الجزائر،1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

مرســـلي عبـــد الحـــق والهامـــل حمـــزة، التهـــرب الضـــریبي بـــین العقـــاب والصـــلح فـــي التشـــریع  )9

  .2019، سنة 2، العدد8ائري، مجلةالاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد الجز 

جبالي محمد،دور لجنة المخالفات الجبائیـة فـي تلطیـف احتكـار الإدارة للقمـع الجزائـي،  )10

، 06مجلـة أبحـاث قانونیــة وسیاسـیة، كلیــة الحقـوق والعلــوم السیاسـیة، جامعــة جیجـل، عــدد 

 .جوان 

سویح دنیاازد، جریمة الغش والتهرب الضریبي في التشریع الجزائري، نسـخة إلكترونیـة  )11

Platform.almanhal.com  02/022/2024تم الاطلاع علیه  
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واســطي عبــد النــور، المســؤولیة الجنائیــة للشــخص المعنــوي عــن الــج ارئــم الاقتصــادیة،  )12

وق، جامعة أبـي بكـر بلقایـد، تبییض الأموال، أطروحة دكتواره، كلیة الحق -الغش الضریبي

 .3103/3101تلمسان ،

 .، دار العربیة للنشر، القاهرة، مص3جامع أحمد، عالم المالیة، الجزء الأول، ط )13
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 ملخص 

 

تعد الجرائم متعلقة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة والتي تكون أ غلبها في صورة جرائم الغش  

وال بعاد  الإنعكاسات  ذات  الجرائم  من  الضريبيين  فالغش   والتهرب  أ صعدة،  عدة  على  الخطيرة 

ال ولى   بالدرجة  تخص  انعكاسات  لهما  الضريبيين  يمسان  والتهرب  كونهما  للدولة،  المالي  الجانب 

اإضعاف قدرات   أ يضا في  يساهمان  الدولة، كما  الهامة لخزينة  المصادر  من  تعد  التي  بالضرائب 

الدولة في مواجهة أ عبائها و نفقاتها، وقد وقع المشرع الجزائري عقوبات جزائية لمرتكبي هذه الجرائم 

دارة الضرائب وبين العقوبات الجزائية التي يطبقها  الضريبية بين العقوبات الإدارية التي توقعها اإ 

 القاضي الجزائي، ووسائل ردع تتنوع بين الغرامات المالية والعقوبات السالبة للحرية.

 الكلمات المفتاحية: الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مسؤولية جنائية، تهرب وغش ضريبيين. 

 
Abstact : 

Crimes related to direct and indirect taxes, most of which take the form of tax 

evasion and fraud, have serious repercussions on multiple levels. Tax evasion 

and fraud primarily impact the financial aspect of the state, as they affect taxes 

that are essential sources of revenue for the national treasury. Additionally, they 

weaken the state’s capacity to address its burdens and expenses. Algerian 

legislators have established criminal penalties for offenders of these tax crimes, 

ranging from administrative penalties imposed by the tax authorities to criminal 

penalties applied by the judiciary. Deterrent measures vary and include 

financial fines and freedom-restricting penalties. 

Keywords: Direct and indirect taxes, criminal liability, tax evasion, and 

fraud 
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